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 : يتكون البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس  

ى وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، إضافةً إلالمقدمة: 

 الدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

 مفهوم الحضانة ومشروعيتها المبحث الأول:

 ترتيب أصحاب الحق في الحضانة ومراحلها وشروطهاالمبحث الثاني: 

 زوال الحضانة وعودتهاالمبحث الثالث : 

 مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالحضانةالمبحث الرابع: 

 وكان من نتائج هذا البحث:

 حة الشــريعة الإســلامية ومــا هــي عليــه مــن نَزاهــة وموضــوعية، وأنّ أحكامهــا ســما

 صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 
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  مــن خــلال النظــر في أحكــام الحضــانة في الشــريعة الإســلامية وجــدت أن مــذاهب

الفقهــاء فــد اتفقــت في بعــض الأحكــام واختلفــت في بعضــها الآخــر، وأن هــذه 

 ور مع الجانب الذي يحقق المصلحة للمحضون.الاختلافات كانت اجتهادية تد

 أمّا أهم التوصيات فأوصي :

  تَشكيل لجان اجتماعية تَنظر في البيئة الأصلح لاحتضان هؤلاء الأطفال، بعيدًا عن

التطبيــق الروتينــي المحــض  تكــون مشــاركة للقضــاء في النظــر في قضــايا الحضــانة 

 .بأحد الأبوين -ذكورًا وإناثًا-وإلحاق الأطفال 

  أن يكون هناك لجنة مُشرفة تتواصل مع المحضون علـى فـتراتٍ مُتفاوتـة مـن بـاب

 الاطمئنان على وضعه الاجتماعي والنفسي.

  قرآن ، محضون ، الشريعة ، أحكامالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 
The current research consists of an introduction, four topics, a conclusion, and 

indexes :  
Introduction: Includes the importance of the topic, the reasons for its 

choosing, objectives, previous studies, methodology, and plan. 
First Topic: The concept of custody and its legitimacy. 
The Second Topic: The arrangement of those entitled to custody, its stages 

and conditions 
The Third Topic: The disappearance and return of custody. 
The Fourth Section: Discussing some issues related to custody. 
Findings of the Research: 

 The tolerance of Islamic Sharia, its integrity, objectivity, and its provisions are 
applicable at all times and places. 

 By examining the provisions of custody in Islamic Sharia, I found the schools of 
jurists agreed on some provisions and differed in others, and these 
differences were discretionary and revolved around the side achieves the 
interests of the child in custody. 

Recommendations of the Research: 

 Forming social committees to look into the most appropriate environment for 
the children in custody, far from purely routine application, to participate with 
the judiciary in looking into custody issues and attaching children (Male and 
Female) to one of the parents. 

 There should be a supervisory committee communicates with the child in 
custody at varying intervals in order to check his social and psychological 
status. 

Keywords: Quran , Child in Custody , Sharia , Provisions 
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إن الحمد الله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

عبـده ورسـوله صـلى االله عليـه وعلـى  إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

 آله وأصحابه ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد:

فالحمد الله الذي خلق الإنسان وسواه، ويسر له سبل العـيش في هـذه الحيـاة، علـى  

وفق ما أراده وابتغاه، فسخر هذا الكون بحكمته، وجعله يسير وفق نظامٍ محكم، ومـن 

االله التي قدرها لعباده وأنعم بها عليهم ما امتن به عليهم من نعمة الزواج، وجعـل سنن 

وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ  ذلك من سنن المرسلين فقال تعالى مخاطب� نبيه الأمين

 ] . ٣٨سورة الرعد: الآية [ إلاَِّ بِإذِْنِ االلهِ لكُِلِّ أَجَلٍ كتَِابٌ 

وأســكنه الجنــة لــم يدعــه وحــده في  منــذ أن خلــق الإنســان الأول آدم  فــاالله 

اسُ  الجنة، بلا أنيس ولا جليس، ولكنه خلق آدم وخلق من جنسه زوج�  هَـا النَّـ يَـا أَيُّ

قُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْمَـا رِجَـالاً   كَثيِـرًا اتَّ

قُوا االلهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ االلهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [ سورة   النسـاء: وَنسَِاءً وَاتَّ

                    ].                                                                                                             ١الآية 

لماذا؟ (ليسكن إليها) فهـذا أول شـيء في هـذا الـزواج وهـو التـآلف مـع هـذه السـنة 

الكونية، ثم بعد ذلك هيأ السبل لبقاء هذا النوع مـن خـلال التناسـل والنمـاء والتكـاثر، 

وبهذا يتم إشباع غريزة الشـهوة الجنسـية التـي فطـرت عليهـا النفـوس، ويتحقـق البقـاء 
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  . قدرته والنماء ب

وبنظرة في أحد مقاصد الزواج في الشريعة الإسـلامية ألاّ وهـو الإنجـاب، والحفـاظ 

على النوع الإنساني، وكيـف أن الشـريعة الإسـلامية قـد حثـت علـى ذلـك، مـن خـلال 

الدعوة إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به، باعتبار حفظ النسل أحـد الكليـات 

 ع برعايتها.الخمس التي جاءت الشرائ

ولم يقف الإسلام عند هذا الحد بل اعتنى بـالفرد منـذ نعومـة أظفـاره، وقـد جـاءت 

عناية الإسلام بالأطفال من نواحي عدة، بدءا من اختيار الزوجة الصـالحة، ثـم برعايـة 

 الجنين ثم برعاية الطفل رضاعة وفطاما وحضانة.

كُـلُّ مَوْلُـودٍ  "لحة، فقـال: إلى أهميـة تنشـئة الطفـل تنشـئة صـا وقد نبه رسول االله 

سَانهِِ  رَانهِِ أَوْ يُمَجِّ دَانهِِ أَوْ يُنَصِّ   .)١("يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

فالأصل في الزواج السكينة في الأسـرة واسـتمرار مودتهـا، إلا أنـه يحـدث أحيانـا أن 

سـبحانه وتعـالى الطـلاق تنفصم عراها، بنشوب خلافات بين الزوجين؛ لـذا شـرع االله 

كعلاج حينما تفشل كل سبل المعالجة، وحرصا من الإسلام علـى أجيالـه فقـد عنيـت 

                                                        

 ،) ١٣٨٥(رقـم حـديث المشـركين، أولاد في قيـل مـا بـاب الجنـائز، كتاب  "صحيحه " في البخاري أخرجه  )١(

 وَحُكْـمِ  الْفِطْـرَةِ  عَلَـى يُولَـدُ  مَوْلُودٍ  كُلِّ  عْنَىمَ : باب القدر، كتاب "صحيحه " في ومسلم. له واللفظ -٢٧٢ ص

ارِ  أَطْفَالِ  مَوْتِ   . ١٠٦٦) ، ص٢٦٥٨(-٢٢حديث رقم  الْمُسْلمِِينَ  وَأَطْفَالِ  الْكُفَّ
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الشريعة الإسلامية عناية فائقة بمسألة حضانة الأولاد . ذلك لأن الحضانة في الإسـلام 

لها أهمية خاصة، وخطورة بالغة، وتزداد أهمية الحضانة ويعظم قـدرها عنـدما يفـترق 

ـــرة، الزوجـــان،  وتنشـــأ بينهمـــا نزاعـــات وخصـــومات تعـــرض الطفـــل لمخـــاطر كبي

ــزم الطرفــان المتنازعــان بالأحكــام الشــرعية والآداب  ــم يلت ــرة، إذا ل ولانحرافــات مثي

ــا االله في أنفســهما وأولادهمــا، ويقــدما مصــلحة الأولاد علــى حظــوظ  ــة، ويتقي المرعي

ورًا وإناثًـا) يحتـاجون إلـى النفس.. فهؤلاء الأطفال الذين ابتلوا بانفصال والديهم (ذك

النظر في أمرهم بصورة أكثر فاعلية لحماية ضعفهم من سلوكيات شاذة تسقط علـيهم. 

وباعتبار أن مسألة الحضانة تواجهنا كثيرا في حياتنا العملية، حيث إن كثيرًا من الأسـرة 

يجهلــون أحكامهــا ممــا يجعلهــم يقضــون وقتــا طــويلا في ردهــات المحــاكم الشــرعية 

ل علــى أحكــام في مفرداتهــا، ســأحاول  في هــذا البحــث تســليط الضــوء علــى للحصــو

الأحكام المتعلقة بالحضانة في الشريعة الإسلامية حتى تكتمـل فيهـا الإبانـة، هـذا مـن 

جهة ومـن جهـة أخـرى لتتضـح صـورة الشـريعة الإسـلامية ومـا هـي عليـه مـن نزاهـة، 

لحــق مــن حقــوق الطفــل في وبلوغهــا الســمو والحكمــة في شــرع الأحكــام، ومراعاتهــا 

الإسلام ألاّ وهو حق الحضانة والتنشئة ، فالشريعة الإسـلامية لـم تـترك هـؤلاء الأبنـاء 

للضياع، إنما تعمل على تربيتهم وحمايتهم والمحافظة عليهم، حتى يصـلوا إلـى سـن 

تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم، و إدراك مصالحهم، وهو سن البلوغ والرشـد بعـد 

 فولة والمراهقة من خلال تنظيم تشريعي دقيق.  مرحلة الط
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  مشكلة البحث :
 ما المقصود بالحضانة؟ .١

 ماهي الأحكام المتعلقة بالحضانة في الشريعة الإسلامية؟ .٢

 لمن الحضانة؟ .٣

 كيف اعتنت الشريعة الإسلامية بحق الطفل في الحضانة؟ .٤

  الدراسات السابقة:
 : -لى سبيل التمثيل لا للحصرع-هناك عدة دراسات كتبت في هذا الموضوع منها 

الحضانة في الشريعة الإسـلامية علـى طريقـة السـؤال والجـواب: لعبـد االله حسـين  .١

 م،شركة كنوز المعرفة.٢٠٠١،ه١٤٢٢الموجان، ط.الثانية،

دراسـة  شروط ثبوت حق الحضانة في الفقه الاسلامي وقانون الأحوال الشخصية .٢

القـاهرة  -، دار الفكر العربي  م١٩٩٩هـ/١٤١٩مقارنة: لرشدي شحاتة أبو زيد،

 . 

رسـالة -أحكام الحضانة في الاسلام: لسـعد بـن عبـدالعزيز بـن عبـداالله بـن كليـب  .٣

 هـ  .١٣٩٥جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  -ماجستير

-أحكام الحضـانة في الشـريعة الإسـلامية: لعبـد الـرحمن بـن عبـد العزيـز صـالح  .٤

 ية.الجامعة الإسلام-رسالة ماجستير

رسـالة  -أحكام الحضانة في الشريعة الإسلامية: لمحمد علـي مصـطفى الصـليبي  .٥

 .١٩٩٥نابلس، -جامعة النجاح الوطنية -ماجستير
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أحكام الحضانة في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الأحـوال الشخصـية في دولـة  .٦

 -الماجســتير-الإمــارات العربيــة المتحــدة : لعائشــة ســلطان إبــراهيم المرزوقــي 

 م  ،١٩٩٥هـ /  ١٤١٦جامعة القاهرة، 

أحكام الحضانة في الفقه الإسلامي: عبد العزيز بـن علـي الزرقـان، جامعـة الإمـام  .٧

 محمد بن سعود الإسلامية.

-رسـالة ماجسـتير -الحضانة في الشريعة الإسلامية: لحيـاة محمـد علـي خفـاجي .٨

 هـ  .١٣٩٩جامعة أم القرى،

 -رسالة ماجستير -: لسعيد إسماعيل عليمسقطات الحضانة دراسة فقهية مقارنة .٩

   ١٩٩٦عمان، -الجامعة الأردنية

  : خطة البحث 
 تتكون خطة البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس:

 :وتتضمن كلا من:  المقدمة 

 أهمية البحث. .١

 أهداف البحث ومسوغات اختياره. .٢

 الدراسات السابقة. .٣

 خطة البحث. .٤

 :لحضانة ومشروعيتها وفيه عدة مطالب :مفهوم  ا  المبحث الأول 

 المطلب الأول: تعريف الحضانة لغة واصطلاحا -
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 المطلب الثاني: حُكمها وأدلة مشروعيتها -

 المطلب الثالث: حِكمة مشروعيتها -

 :المبحث الثاني:  ترتيب أصحاب الحق في الحضانة ومراحلها وشروطها 

 المطلب الأول: من له الحق في الحضانة وترتيب ذلك -

 المطلب الثاني: مراحل الحضانة -

 شروط الحضانة (المتفق عليها، والمختلف فيها) :المطلب الثالث -

 :المبحث الثالث: زوال الحضانة وعودتها 

 المطلب الأول: موانع الحضانة -

 المطلب الثاني: مسقطات الحضانة -

 المطلب الثالث: عودة الحضانة -

 :بالحضانة:مناقشة بعض القضايا المتعلقة  المبحث الرابع 

 المطلب الأول: أجرة الحضانة . -

 المطلب الثاني: علاقة الأبوين بالمحضون وقت حضانته.  -

  -وأما عن منهجي في كتابة البحث، فكان على النحو التالي:

قســـمت البحـــث إلـــى مباحـــث، فتناولـــت أولاً مفهـــوم الحضـــانة والأدلـــة علـــى  .١

كـام المتعلقـة بالحضـانة مشروعيتها، وحكمة تشريعها، ثم بعـد ذلـك تناولـت الأح

وقســمتها علــى هــذه المباحــث، وتعرضــت لآراء المــذهب الأربعــة في أغلــب هــذه 

 الأحكام مع الترجيح إن ظهر لي ذلك. 
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خرجت الأحاديث الواردة في ثانيا البحث من الكتب المعتمدة في ذلك فإن كـان في  .٢

ن مظانه في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به لصحتهما، وإن لم يكن فإني أخرجه م

ثــم أذكــر كــلام أهــل العلــم فيــه  -ولــم أتوســع في ذلــك-كتــب الحــديث الأخــرى 

 باختصار إن وجدت .

تقـديما أو تـأخيرا أو اختصـارا  فيعنـي أننـي تصـرفت بـالمنقول "انظـر"عندما أقول  .٣

 استفدت منه الفكرة. أو

 عرّفت ببعض المصطلحات المهمة . .٤

 ات.وضعت خاتمة وضمنتها أهم النتائج، والتوصي .٥

فهــــرس   -فهــــرس المراجــــع    ب  -أتبعــــت الرســــالة بالفهــــارس التاليــــة: أ  .٦

 الموضوعات. 

أدعــيّ أني وفيتــه حقــه ، هــذا وأعتــذر عمــا وقــع في البحــث مــن تقصــير وخلــل، فــلا 

استقصــيته مــن جميــع جوانبــه ، وحســبي أني بــذلت جهــدي فيــه ، فمــا كــان فيــه مــن  أو

وزلـل فمـن نفسـي والشـيطان واسـتغفر  صواب فمن االله وحده ، وما كان فيه من نقص

 االله العظيم وأتوب إليه .  
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 وفيه ثلاثة مطالب : 
  المطلب الأول : تعريف الحضانة لغة واصطلاحاً

ـغِيرَ حَضَـانَةً أَيْ تَحَمَّ الحضانة لغة :  لْـتُ الْحَضَانَة بفَِـتْحِ الْحَـاءِ مَصْـدَرُ حَضَـنْتُ الصَّ

فْلَ إلَـى حِضْـنِ  يَتْ بهِِ ؛ لأِنََّهَا تَضُمُّ الطِّ فْلَ سُمِّ تيِ تُرَبِّي الطِّ هَا. مُؤْنَتَهُ وَتَرْبيَِتَهُ، وَالْحَاضِنَةُ الَّ

الحـاء والضـاد والنـون أصـلٌ واحـد يقـاس، وهـو حِفْـظ "قال صاحب مقاييس اللغـة: 

حِ؛ يقال احتضَنْت الشيءَ جعلتُه في الشيء وصِيانته. فالحِضْن: ما دون الإبط إلى الكَشْ 

ــني ــه: )١( "حِضْ ــانٌ ،ومن ــع أَحْض ــا ،والجم ــا بينهم ــدان وم ــدر والعَضُ ــو الص ــل: ه .و قي

ــدها  ــه في حِضْــنكِ كمــا تَحْتَضِــنُ المــرأَةُ ول ــك الشــيءَ وجعلُ الاحْتضِــانُ وهــو احتمالُ

يْها ،والحِضْـنُ الجَنْـبُ ...... ،والحاضـنة والمَ  حاضـنُ المواضـعُ فتحتمله في أَحد شِـقَّ

التي تَحْضُن فيهـا الحمامـة علـى بيضـها، والواحـدُ محِْضَـن، وحضَـنَ الصـبيَّ يَحْضُـنه 

لانِ بالصبيِّ يَحْفَظانهِِ ويُرَبِّيانه    .)٢(حَضْن� ربَّاه، والحاضِنُ والحاضِنةُ المُوَكَّ

 الحضانة في الاصطلاح :  

 .)٣(الحه البدنية والمعنوية هي: حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مص

                                                        

 مادة(حضن)   . ٢١٤انظر: المصدر المذكور : لابن فارس  ص) ١(

 ) مادة(حضن)   .١٣/١٢٢انظر: لسان العرب: لابن منظور() ٢(

)، الملخـص الفقهـي: ١٤٨/ ٧انظر: حاشية الروض المربع شـرح زاد المسـتنقع: لعبـد الـرحمن النجـدي () ٣(

 ).٢/٣٤٩لصالح آل فوزان (
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فهــي ســلطة يجعلهــا الشــارع لإنســان معــين علــى الطفــل أو مــن في حكمــه ممــن لا 

يستقل بأموره كالمجنون والمعتوه وذلك للقيـام بمـا يلزمـه مـنَ غَسْـلِ رَأْسِـه و بدنـه و 

 .)١(امَ وَنَحْوِهِ ثيَِابهِِ، وَدَهْنهِِ وَتَكْحِيلهِِ وَرَبْطهِِ فيِ الْمَهْدِ وَتَحْرِيكهِِ ليَِنَ

  المطلب الثاني : حكمها وأدلة مشروعيتها 
 حكمها: 

الحضانة وَاجِبَةٌ على الحاضن؛ لأِنََّ المحضـون يَهْلـِكُ بتَِرْكِهِـا، فوجـب حِفْظُـهُ مـنْ 

 . )٢(الهلاك و إنجاؤه من المهالك 

من علـيهم فهي واجبة وجوبًا عينيًا في حالة عدم وجود من يكفل الطفل إلا واحدًا م

 .)٣(حق الحضانة، وواجبة وجوبًا كفائيا في حالة تعدد الكفلاء

 أدلة مشروعيتها:

 الأدلة على مشروعية الحضانة من الكتاب والسنة كثيرة: 

 فمن الكتاب: -(أ) 

١.   َّضَـاعَةَ وَعَلَـى وَالْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَـوْلَيْنِ كَـامِلَيْنِ لمَِـنْ أَرَادَ أَنْ يُـتمَِّ الر

                                                        

  ).٥/٤٩٦انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور البهوتي(  )١(

د الـرحمن النجـدي )، حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع: لعبـ١١/٤١٢انظر: المغني: لابن قدامة ( )٢(

)١٤٨/ ٧(. 

 . ٨ -٧الحضانة في الشريعة الإسلامية: لعبد االله حسين الموجان ص )٣(
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الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاَِّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالـِدَةٌ 

بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْـوَارِثِ مِثْـلُ ذَلـِكَ فَـإنِْ أَرَادَا فِصَـالاً عَـنْ تَـرَاضٍ 

نهُْمَــا وَتَشَــاوُرٍ فَــلاَ جُنَــاحَ عَلَيْهِمَــا وَإنِْ أَرَدْتُــمْ أَنْ تَسْتَرْضِــعُوا أَوْلاَدَكُــمْ فَــلاَ جُنَــاحَ مِ 

قُوا االلهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ  مْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَاتَّ   بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَلَيْكُمْ إذَِا سَلَّ

 .]٢٣٣[البقرة: 

ــانة بحكــم الشــريعة   ــق الطفــل في الحض ــوت ح ــى ثب ــل عل ــا دلي ــة الكريمــة فيه الآي

الإسلامية، وبيان مدتها وما تستحقه المرضع من النفقة الكسوة، ويسـتدل بالآيـة علـى 

ــد ثبوت حق الطفل في الحضانة، حتى لو أراد الوالدان أن يطلقا بعضهم بعضًا.  إذن لاب

، وهــو حــق خــالص للصــغير فــلا يحــق لأحــد لأحــد أن يحضــنه لكــيلا تضــيع حقوقــه

الأبوين أن يهدر ذلك الحق لأن مصلحة الطفل مقدمة على مصلحة أبويه و رغباتهما، 

 وأنه يجب العمل بما هو أنفع وأصلح للطفل.

ــلأْمُِّ ":-رحمــه االله-قــال ابــن العربــي ــةِ لِ ــذِهِ الآْيَ ــدَليِلِ هَ ــا : الْحَضَــانَةُ بِ ــالَ عُلَمَاؤُنَ قَ

ضَاعِ وَالنُّصْ   .  )١("رَةُ للأِْبَِ ، لأِنََّ الْحَضَانَةَ مَعَ الرَّ

 .)٢(  "في هذه الآية دليل لمالكٍ على أن الحضانة للأم":-رحمه االله-وقال القرطبي

                                                        

 ).١/٢٠٤أحكام القرآن (  )١(

 ).٣/١٥٦الجامع لأحكام القرآن ( )٢(
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 (ب) ومن السنة:

ما ثبت في صحيح البخاري من حـديثْ  الْبَـرَاءِ بْـنِ عَـازِبٍ رَضِـيَ االلهُ عَنْـهُ: أن ابْنَـةَ  .١

ـي، حمزة اخْتَصَ  : أَنَـا أَحَـقُّ بهَِـا وَهِـيَ ابْنَـةُ عَمِّ مَ فيِهَا عَليٌِّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلـِيٌّ

ي وَخَالَتُهَا تَحْتيِ. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بهَِا النَّبيُِّ صَلَّى  وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّ

مَ لخَِالَتهَِ  :" َ الْخَالَةُ بمَِنْزِلَةِ الأْمُِّ "ا، وَقَال:االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنْتَ منِِّي وَأَنَـا  ". وَقَالَ لعَِليٍِّ

ــكَ  ــرٍ:"منِْ ــالَ لجَِعْفَ ــي ". وَقَ ــي وَخُلُقِ ــبَهْتَ خَلْقِ ــد:"أَشْ ــالَ لزَِيْ ــا ". وَقَ ــتَ أَخُونَ  ٍ أَنْ

 .)١( "وَمَوْلاَنَا

هِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ :يَا ما روي عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ  .٢ جَدِّ

رَسُولَ االلهِ إنَِّ ابْنيِ هَذَا كَانَ بَطْنيِ لَهُ وِعَاءً ،وَثَدْييِ لَهُ سِقَاءً ،وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإنَِّ 

قَنيِ؛ وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ منِِّي. فَقَالَ لَهَا رَ  مَ:أَبَاهُ طَلَّ أَنْـتِ  "سُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .)٢("أَحَقُّ بهِِ مَا لَمْ تَنْكحِِي

                                                        

كتاب الصلح، باب كيف يكتب: هـذا مـا صـالح فـلان بـن فـلان وفـلان بـن  "صحيحه "أخرجه البخاري في ) ١(

 . ٥٤١) ، ص ٢٦٩٩نسبه إلى قبيلته أو نسبه، حديث رقم(فلان، وإن لم ي

كتــاب الطــلاق،  "ســننه ")، وأبــو داود في ٣١١-١١/٣١٠)، (٦٧٠٧ح رقــم ( "مســنده "أخرجــه أحمــد في ) ٢(

كتــاب النكــاح، بــاب: المهــر، ح  "ســننه ")، والــدارقطني في ٦/١٩٨) (١٩٨٣بــاب: مــن أحــق بالولــد، ح( 

كتــب النفقــات، بــاب: الأبــوين إذا افترقــا وهمــا في قريــة  "نن الكــبرىالســ")،والبيهقــي في ٣/٣٠٤)،(٢١٨(

كتـاب النفقـات، بـاب:  "السنن الصـغرى ") وفي ٨/٤)،(١٥٥٤١واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج ،ح(

)، وحسنه الألباني للخـلاف المعـروف في عمـرو بـن شـعيب ٣١٣/ ٦)،(٢٣١٩أي الوالدين أحق بالولد، ح(

 ).١/٧١٠("السلسلة الصحيحة "نظر:عن أبيه عن جده .ا
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  المطلب الثالث : حكمة مشروعيتها
ــرعت الحضــانة لحاجــة المحضــون إليهــا، فهــي تــدور حيــث دارت مصــلحة  ش

المحضون فلو كانت مصلحة المحضون أن يكون عند أمه وجب عليها حضانته، وإن 

ت مصــلحته عنــد أبيــه وجــب عليــه حضــانته، وتنتقــل الحضــانة بعــدهما إلــى مــن كانــ

 .)١( يستحقها من الأولياء إذا كان وافر الشفقة والعطف والعناية والرعاية

وهكذا فإن الحكمة فيها ظـاهرة، ذلـك أن الصـغير ومـن في حكمـه ممـن لا يعـرف  

ليه بجلب منافعـه ودفـع مصالحه كالمجنون والمعتوه يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ ع

 المضار عنه وتربيته التربية السليمة.

وقــد جــاءت شــريعتنا بتشــريع الحضــانة لهــؤلاء : رحمــة بهــم ، ورعايــة لشــئونهم ، 

وإحسانا إلـيهم : لأنهـم لـو تركـوا  لضـاعوا وتضـرروا ، وديننـا ديـن الرحمـة والتكافـل 

للمحضــون علــى تهم ، وهــي حــق والمواســاة ، ينهــى عــن إضــاعتهم ، ويوجــب كفــال

 .)٢(، وحق للحاضن بتولي شئون قريبه كسائر الولايات قرابته

 

 

                                                        

 . ٨الحضانة في الشريعة الإسلامية: لعبد االله حسين الموجان ص ) ١(

 ).٢/٣٤٩الملخص الفقهي: لصالح آل فوزان (انظر:  ) ٢(



 أحكام الحضانة في ضوء الكتاب والسنة 
 

١٠٧٥  

 

 

������������� �

������������������������������������������ �

 وفيه ثلاثة مطالب : 

  المطلب الأول : من له الحق في الحضانة وترتيب ذلك 
نَّهُنَّ أَشْفَقُ وَأَرْفَقُ وَأَهْدَى إلَى الأصل في حضانة الصغار ذكورًا وإناثًا أنها للنساء ؛ لأَِ 

ـيَانَةِ  غَارِ، فإذا لم توجد النساء فالحضانة للرجال ؛ لأِنََّهُمْ عَلَـى الْحِمَايَـةِ وَالصِّ تَرْبيَِةِ الصِّ

غَارِ أَقْدَرُ   .)١(وَإقَِامَةِ مَصَالحِِ الصِّ

ـا عَجَـزُوا عَـ ":-رحمـه االله-قال الزيلعـي ـغَارَ لَمَّ ـرْعُ إنَّ الصِّ نْ مَصَـالحِِهِمْ جَعَـلَ الشَّ

فِ فـِي الـنَّفْسِ وَالْمَـالِ إلَـى الآْبَـاءِ لأِنََّهُـمْ أَقْـوَى  وِلاَيَتَهَا إلَى غَيْرِهِمْ فَجَعَلَ وِلاَيَةَ التَّصَرُّ

فَقَةِ الْكَاملَِةِ ، وَأَوْجَبَ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمْ لكَِوْنهِِمْ أَقْدَرَ عَلَ  يْهَـا ، وَجَعَـلَ الْحَضَـانَةَ رَأْيًا مَعَ الشَّ

لِ الْمَشَاقِّ بسَِبَبِ الْوَلَدِ عَلَـ هَاتِ لأِنََّهُنَّ أَشْفَقُ وَأَرْفَقُ وَأَقْدَرُ وَأَصْبَرُ عَلَى تَحَمُّ ى إلَى الأْمَُّ

وَغَيْرِهَـا مـِنْ  طُولِ الأْعَْصَارِ، وَأَفْرَغُ للِْقِيَامِ بخِِدْمَتهِِ فَكَـانَ فـِي تَفْـوِيضِ الْحَضَـانَةِ إلَـيْهِنَّ 

ـغِيرِ فَيَكُـونُ  ـغِيرِ فَكَـانَ حَسَـنًا ، وَأَنْظَـرَ للِصَّ الْمَصَالحِِ إلَى الآْبَـاءِ زِيَـادَةَ مَنْفَعَـةٍ عَلَـى الصَّ

 .)٢("مَشْرُوعًا

                                                        

 ). ٤/٤١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر الكاساني(  )١(

 .) ٤٧-٣/٤٦انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق() ٢(
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 وهي تجب للحاضنين على الترتيب التالي:

 :أحق الناس بالحضانة 

إذَا افْتَرَقَــا الزوجــان ،  ": -ه االلهرحمــ-قــال الإمــام موفــق الــدين بــن قدامــة  الأم : -

ـرَائطُِ فيِهَـا ، ذَكَـرًا هُ أَوْلَـى النَّـاسِ بكَِفَالَتـِهِ إذَا كَمُلَـتْ الشَّ  وَلَهُمَا وَلَدٌ طفِْلٌ أَوْ مَعْتُوهٌ ، فَأُمُّ

هْرِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ  افعِِيِّ  كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَهَذَا قَوْلُ يَحْيَى الأْنَْصَارِيِّ ، وَالزُّ ، ، وَمَالكٍِ ، وَالشَّ

أْيِ ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُمْ   .     )١(ا.هـ"وَأَبيِ ثَوْرٍ ، وَإسِْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّ

فـإذا تزوجــت الأم : انتقلـت الحضــانة منهــا إلـى غيرهــا، وســقط حقهـا فيهــا: لقــول 

 !إنَِّ ابْنيِ هَذَا كَانَ بَطْنيِ لَـهُ وِعَـاءً يا رسول االله "لما جاءته امرأة، فقالت :رسول االله  

قَنـِي؛ وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَـهُ منِِّـي. فَقَـالَ لَهَـ ا ،وَثَدْييِ لَهُ سِقَاءً ،وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإنَِّ أَبَاهُ طَلَّ

مَ:  .  )٢("تَنْكحِِي  أَنْتِ أَحَقُّ بهِِ مَا لَمْ  "رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

دلّ الحديث على أنه إذا افترق الأبوانِ، وبينهمـا ولـد،  ":-رحمه االله-قال ابن القيم

فالأمّ أحقُّ به من الأب مـا لـم يقـم بـالأمِّ مـا يمنـعُ تقـديمَها، أو بالولـد وصـفٌ يقتضـي 

 .)٣( "تخييرَه، وهذا ما لا يُعرف فيه نزاعٌ 

                                                        

 ).١١/٤١٣المغني ( )١(

 سبق تخريجه في ص. )٢(

 ).٥/٣٩٠انظر: زاد المعاد ( )٣(
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ا لأِنََّهَا أَقْـرَبُ إلَيْـهِ ،  وَأَشْـفَقُ عَلَيْـهِ ، وَلاَ يُشَـارِكُهَا وتقديم الأم في حضانة ولدها لأنه

عُـهُ فيِ الْقُرْبِ إلاَّ أَبُوهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مثِْلُ شَفَقَتهَِا ، وَلاَ يَتَـوَلَّى الْحَضَـانَةَ بنَِفْسِـهِ ، وَإنَِّمَـا يَدْفَ 

هُ أَوْلَى بهِِ منِْ امْرَ   . )١(أَةِ أَبيِهِ إلَى امْرَأَتهِِ ، وَأُمُّ

 .)٢( "قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن":-رحمه االله قال الشوكاني:

 واختلفت مذاهب الفقهاء في ترتيب القرابة بعد الأم على النحو التالي:

حِمِ الْمَحْــرَمِ باِلْحَضَــالمذهب الحنفي: ــرَّ ــنْ ذَوَاتِ ال  انَةِ بعــد الأم، أُمُّ أَحَــقُّ النِّسَــاءِ مِ

، ثُمَّ الأْخُْتُ لأِمٍُّ ، ،الأْمُِّ   ثُمَّ أُمُّ الأْبَِ ؛ ثُمَّ الأْخََوَاتُ ، وَأَوْلَى الأْخََوَاتِ الأْخُْتُ لأِبٍَ وَأُمٍّ

تُهُمَا  وَايَةُ عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ فيِ الأْخُْتِ لأِبٍَ مَعَ الْخَالَةِ أَيَّ ثُمَّ الأْخُْتُ لأِبٍَ ؛ ، وَاخْتَلَفَتْ الرِّ

دٍ وَزُفَرَ .وَرُوِيَ عَنْـهُ أَنَّ الأْخُْـتَ لأِبٍَ أَ  وْلَى ؟ فرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْخَالَةَ أَوْلَى وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّ

ــمَّ  ــاتِ ، ثُ ــنْ الْعَمَّ ــى  مِ ــاتُ الأْخَِ أَوْلَ ــاتِ الأْخَِ وَبَنَ ــنْ بَنَ ــى مِ ــتِ أَوْلَ ــاتُ الأْخُْ ــى، وَبَنَ أَوْلَ

ـاتِ وَإنِْ تَسَـاوَيْنَ فـِي الْقُـرْبِ ؛  وَأَوْلَـى الْخَـالاَتِ الْخَالَـةُ لأِبٍَ الْخَالاَتُ أَوْلَى منِْ  الْعَمَّ

ـةُ لأِبٍَ وَأُمٍّ  اتِ الْعَمَّ اتُ ، وَأَوْلَى الْعَمَّ ، ثُمَّ الْخَالَةُ لأِبٍَ ثُمَّ الْعَمَّ  ؛ ثُـمَّ وَأُمٍّ ؛ ثُمَّ الْخَالَةُ لأِمٍُّ

ةُ لأِمٍُّ ،ثُمَّ الْعَمَّ  ـةِ وَالْخَالَـةِ فَـلاَ حَـقَّ لَهُـنَّ فـِي الْعَمَّ ا بَناَتُ الْعَمِّ وَالْخَالِ وَالْعَمَّ ةُ لأِبٍَ .وَأَمَّ

حِمِ الْمَحْرَمِ ،  وَاَاللهُ أَعْلَمُ    ـغِيرِ امْـرَأَةٌ مـِنْ أَهْلـِهِ ).٣(الْحَضَانَةِ لعَِدَمِ الرَّ . وإذَا لَـمْ يَكُـنْ للِصَّ

                                                        

 ).١١/٤١٤ر: المغني (انظ )١(

 ).٦/٧٦٧(  الأوطار نيل )٢(

 ). ٣/٤٧(للزيلعي: الحقائق تبيين) ٤٢ – ٤/٤١(للكاساني: الصنائع بدائع: انظر )٣(
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ــ أَوْ  ــزَاعُ مِ ــبَ الاِنْتِ ــى وَجَ ــيبًا ، وَأَوْلَ ــرَبُهُمْ تَعْصِ ــمْ أَقْ ــالُ ، وَأَوْلاَهُ جَ ــذَهُ الرِّ ــاءِ أَخَ نْ النِّسَ

قِيقُ ، ثُمَّ الأْبَُ لأِبٍَ ، ثُمَّ ابْـنُ   الْعُصُبَاتِ الأْبَُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الأْبَِ وَإنِْ عَلاَ ، ثُمَّ الأْخَُ الشَّ

قِيقُ ، ثُمَّ ابْنُ الأْخَِ لأَِ  بٍ ، وَكَذَا كُـلُّ مَـنْ سَـفَلَ مـِنْ أَوْلاَدِهِـمْ ، ثُـمَّ الْعَـمُّ شَـقِيقٌ الأْخَِ الشَّ

ا أَوْلاَدُ الأْعَْمَامِ فَإنَِّهُ يُدْفَعُ إلَيْهِمْ الْغُلاَمُ فَيُبْدَأُ بـِابْنِ الْعَـمِّ لأَِ  بٍ وَأُمٍّ ، لأِبٍَ ، ثُمَّ الأْبَُ .فَأَمَّ

غِيرَةُ إلَيْهِمْ لأِنََّهُمْ غَيْرُ مَحَارِمَ وَإنَِّمَا يُدْفَعُ إلَيْهِمْ الْغُـلاَمُ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لأِبٍَ ، وَلاَ تُ  دْفَعُ الصَّ

غِيرَةِ عُصْبَةٌ تُدْفَعُ إلَى الأْخَِ لأِمٍُّ ثُمَّ إلَى وَلَدِهِ ثُمَّ إلَى الْعَمِّ لأِمٍُّ ،  ثُمَّ إلَى ، وَإذَِا لَمْ يَكُنْ للِصَّ

و الْحَضَـانَةِ فـِي دَرَجَـةٍ كَـإخِْوَةٍ الْخَالِ لأِبٍَ وَأُ  مٍّ ، ثُمَّ لأِبٍَ ثُـمَّ لأِمٍُّ . وَإذَِا اجْتَمَـعَ مُسْـتَحِقُّ

 . )١(وَأَعْمَامٍ فَأَصْلَحُهُمْ أَوْلَى، فَإنِْ تَسَاوَوْا فَأَسَنُّهُمْ 

 المذهب المالكي:

ت ثـم الأخـت، الحضانة للأم، ثم للجدة للأم ،ثم الخالة، ثم الجدة للأب، وإن علـ

ثم العمة ،ثم ابنة الأخ ثم للأفضل مـن العصـبة وهـذا الترتيـب إن كـان الأول مسـتحقا 

للحضــانة فــإن لــم يكــن انتقلــت إلــى الــذي يليــه وكــذلك إن ســقطت حضــانته أو كــان 

 .)٢(معدوما

فإن لم يوجد أحد ممن ذكر فتثبت الحضانة للوصي الشامل للذكر والأنثى، ثـم أخ 

لأخ، لكن يقدم عليه الجد من جهة الأب، وهو يشمل ما قرب ومـا المحضون ثم ابن ا

                                                        

 ).٩/٤٠٢: فتح القدير: لابن الهمام(انظر   )١(

 .١٤٩: لابن جزي ص  الفقهية القوانين: رانظ   )٢(
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بعد، ثم العم ، ثم ابنه قرب كل أو بعد، ومعلوم أن الأقرب يقدم على الأبعد ، فإن لـم 

يوجد أحد ممن ذكر فتثبت للمولى الأعلى وهو المعتق بكسر التاء، وعصبته نسبا، ثم 

 مواليه، ثم الأسفل....

من رجـال كعمـين ، ونسـاء كخـالتين بالصـيانة والشـفقة، فـإن وقدم في المتساويين  

 .)١(تساويا فيهما قدم الأسن، فإن تساويا فالقرعة

 المذهب الشافعي:

إن اجتمع النساء دون الرجال وهـن مـن أهـل الحضـانة فـالأم أحـق مـن غيرهـا، ثـم 

حضانة تنتقل إلى من يرث من أمهاتها، ويقدم الأقرب فالأقرب، فإذا عدم من يصلح لل

من أمهات الأم ففيه قولان: قال في القديم تنتقل إلى الأخـت والخالـة، ويقـدمان علـى 

أم الأب، فعلى هذا تكون الحضانة للأخت من الأب والأم، ثم الأخـت مـن الأم، ثـم 

الخالة ثم لام الأب ،ثـم للأخـت مـن الأب، ثـم للعمـة ،وقـال في الجديـد: إذا عـدمت 

لى أم الأب وهو الصـحيح، فعلـى هـذا تكـون الحضـانة أمهات الأم انتقلت الحضانة إ

لام الأب ثم لأمهاتها وإن علون، الأقرب فالأقرب، ويقدمن علـى أم الجـد كمـا يقـدم 

الأب على الجد، فإن عدمت أمهات الأب انتقلـت إلـى أمهـات الجـد ثـم إلـى أمهاتهـا 

قلـت إلــى وان علـون، ثــم تنتقـل إلــى أمهـات أب الجــد، فـإذا عــدم أمهـات الأبــوين انت

                                                        

 ). ٢/٥٢٨انظر: الشرح الكبير: لأبي البركات الدردير() ١(
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الأخــوات ويقــدمن علــى الخــالات والعمــات، ، وتقــدم الأخــت مــن الأب والأم ثــم 

الأخت للأب ثم الأخت للأم، فإن عـدمت الأخـوات انتقلـت إلـى الخـالات، وتقـدم 

، لة من الأم، ثم تنتقل إلى العماتالخالة من الأب والأم ،ثم الخالة من الأب، ثم الخا

لعمــة مــن الأب ،ثــم العمــة مــن الأم، وإن اجتمــع وتقــدم العمــة مــن الأب والأم، ثــم ا

الرجــال وهــم مــن أهــل الحضــانة ولــيس معهــم نســاء قــدم الأب، ثــم تنتقــل إلــى آبائــه 

 . )١( الأقرب فالأقرب ، فإن عدم الأجداد انتقلت إلى من بعدهم من العصبات

وإذا اجتمع الرجال وحدهم دون النساء فتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث علـى 

 تيب الإرث ، فإن كان ذكراً وارث� غير محرم فالصحيح عندهم أن له الحضانة أيض� ،تر

 .حرمة ، بل  تسلم  إلى ثقة يعينهالكن لا تسلم إليه مشتهاة  حذرا من الخلوة الم

هَاتُهَـ  مُ الأم، ثُـمَّ أُمَّ ا الْمُـدْليَِاتُ وَإنِْ اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإنَِاثٌ وَتَنَـازَعُوا فـِي الْحَضَـانَةِ تُقَـدَّ

ــةُ،  ــهِ الْخَالَ مُ عَلَيْ ــدَّ ــلَ تُقَ ــهِ ، وَقيِ هَاتِ ــى أُمَّ ــدَهُنَّ  الأْبَُ  عَلَ مُ بَعْ ــدَّ ــمَّ  يُقَ ــرَّ ؛  ثُ ــا مَ ــاثٍ كَمَ بإِنَِ

هَاتـِهِ كَمَـا مَـرَّ ،وَيُقَـدَّ  مٌ عَلَـى أُمَّ مُ وَالأْخُْتُ منِْ الأْمُِّ ،بخِِلاَفِ الأْخُْـتِ لـِلأْبَِ ، وَهُـوَ مُقَـدَّ

تِ الأْصَْلُ  منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى باِلتَّرْتيِبِ الْمَارِّ  عَلَى الْحَاشِيَةِ منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى كَالأْخَِ وَالأْخُْ 

مُ  كَرِ وَالأْنُْثَى، وَهُنَاكَ حَـوَاشٍ  فَالأْصََـحُّ أَنَّـهُ يُقَـدَّ ةِ الأْصُُولِ، فَإنِْ فُقِدَ  الأْصَْلُ منِْ الذَّ  لقُِوَّ

رْثِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَإلاَِّ  بأَِنْ لَمْ يَكُنْ فيِهِمْ أَقْـرَبُ فَـ إنِْ منِْهُمْ  الأْقَْرَبُ  فَالأْقَْرَبُ كَالإِْ

                                                        

 ).٣٣٠-١٨/٣٢٦انظر: المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا النووي (  )١(
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كَرِ، كَأُخْتٍ عَلَى أَخٍ ،وَبنِْتِ أَخٍ عَلَى  مَةٌ عَلَى الذَّ اسْتَوَوْا وَفيِهِمْ أُنْثَى وَذَكَرٌ ، فَالأْنُْثَى  مُقَدَّ

ابْنِ أَخٍ ؛ وَإلاَِّ  بأَِنْ لَمْ يَكُنْ فيِهِمْ أُنْثَـى وَذَكَـرٌ بـِأَنْ اسْـتَوَى اثْنَـانِ مـِنْ كُـلِّ وَجْـهٍ كَـأَخَوَيْنِ 

مُ مَـنْ خَرَجَـتْ قُرْعَتُـهُ عَلَـى غَيْـرِهِ  ، وَأُخْتَيْنِ وَخَالَتَيْنِ  فَيُقْرَعُ  بَيْنَهُمَا قَطْعًـا للِنِّـزَاعِ، فَيُقَـدَّ

كُورِ ، وَإنِْ كَــانُوا وَمُقَ  ابِــلُ الأْصََــحِّ أَنَّ نسَِــاءَ الْقَرَابَــةِ وَإنِْ بَعُــدْنَ أَحَــقُّ باِلْحَضَــانَةِ مِــنْ الــذُّ

 . )١(عَصَبَاتٍ لأِنََّهُنَّ أَصْلَحُ للِْحَضَانَةِ 

 المذهب الحنبلي:

ى الأحــق بهــا أم ،ثــم أمهاتهــا القربــى فــالقربى، ثــم أب ،ثــم أمهاتــه كــذلك أي القربــ

فالقربى، ثم جد كذلك الأقرب فالأقرب، ثم أمهاته كذلك القربى فالقربى، ثـم أخـت 

لأبوين، ثم أخت  لأم، ثم أخت لأب، ثم خالة لأبوين ثـم، خالـة لأم، ثـم خالـة لأب، 

ثـم عمـات كــذلك، ثـم خــالات أمـه كــذلك ،ثـم خـالات أبيــه كـذلك ،ثــم عمـات أبيــه 

،ثـم بنـات أعمامـه ، ثـم   بنـات  عماتـه ،ثـم كذلك،  ثم بنات إخوته ، ثم  بنات أخواته 

بنات أعمام أبيه، ثم بنات عمات أبيه  كذلك على التفصـيل المتقـدم  ثـم  تنتقـل لبـاقي 

العصبة الأقرب فـالأقرب ، فـإن كانـت المحضـونة أنثـى فيعتـبر أن يكـون العصـبة مـن 

لثقـة محارمها إن تـم لهـا سـبع سـنين ،فـإن لـم يكـن لهـا إلا عصـبة غيـر محـرم سـلمها 

ــل  ــم  تنتق ــدها غيرهــا ، ث ــيس لول ــت أم ول ــو تزوج ــذا ل ــه، وك ــى محرم ــا، أو إل يختاره

                                                        

 ).٤٥٤ -٣/٤٥٣انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج :لمحمد الشربيني() ١(
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الحضــانة  لــذوي أرحامــه  مــن الــذكور والإنــاث غيــر مــن تقــدم، وأولاهــم أبــو أم ،ثــم 

 .)١(أمهاته، فأخ لأم، فخال، ثم  تنتقل  للحاكم  لعموم ولايته. 

قـدمن علـى أقـارب الأم، وهناك رواية أخـرى عـن الإمـام أحمـد أن نسـاء العصـبة ي

 .)٢( -رحمهما االله-وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ان تيمية، وتلميذه ابن القيم

 الخلاصة:

بعد استعراض مذاهب الفقهاء الأربعة نجـد أن الفقهـاء قـد اتفقـوا علـى أن حضـانة  -

 الصبي للوالدين في حالة عدم الفرقة بين الوالدين.

إذا وقعــت الفرقــة بــين الــزوجين فــإن الأم أولــى النــاس  كــذلك اتفقــوا علــى أنــه إنــه -

 بحضانة ولدها ما لم يكن هناك مانع.

 و هنا قد يظهر لنا سؤال وهو هل تجبر الأم على الحضانة ؟ 

الجواب عن ذلك أن الأم لا تجبر على الحضانة إلاّ إذا لم يوجد غيرها، أو لم يقبل 

 .)٣(الصغير غيرها 

 و أحق الناس بحضانة المحضون بعد أمه على مذهبين:واختلف الفقهاء فيمن ه -

                                                        

 ). ١٥٤-٧/١٤٨، الروض المربع: للنجدي ( ١١٩ن قدامة صانظر: عمدة الفقه: لاب )١(

 ).٣٩٢/ ٥انظر: زاد المعاد: لابن القيم  ( )٢(

ــن   )٣( ــي الحس ــل: لأب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــذهب الإم ــى م ــلاف عل ــن الخ ــراجح م ــة ال ــاف في معرف ــر: الإنص انظ

 ).٤/٤٠)،بدائع الصنائع: للكاساني (٥/٤٩٦)،كشاف القناع :للبهوتي (٩/٣٠٨المرداوي(
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وهــو مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء في أن أم الأم هــي أولــى وأحــق النــاس  الأول:

بحضــانة الطفــل في حالــة انعــدام الأم، أو لوجــود ســبب مــن الأســباب التــي تمنهــا مــن 

الأم إلـى  الحضانة كتزوجها أو موتها، وخلاصة كلامهم في هذا أن الحضانة تنتقل بعـد

 أم الأم، ثم إلى محارم الصغير من النساء الأقرب فالأقرب.

أن أم الأب هـي أحـق  )١(وهو ما ذهـب إليـه الإمـام أحمـد في روايـة ابـن القـيم الثاني:

بحضانة الطفل بعد أمه وذلك لأن أصول الشرع وقواعِدَهُ شاهدةٌ بتقديم أقـارب الأب 

ت وغيـر ذلـك، ولـم يعهـد في  الشـرع تقـديمُ في الميراث، وولاية النكاح، وولاية المو

مها في الحضـانة فقـد خـرج  قرابة الأم  على قرابة الأب في حكم من الأحكام، فمـن قـدَّ

 عن موجب الدليل.

فقـال:  )٢(بضـابط آخـر -رحمـه االله-وقد ضبط هذا البابَ شـيخُ الإِسـلام ابـن تيميـة 

لحضـانة ولايـةً تعتمـد الشـفقة أقربُ ما يُضبط به بابُ الحضانة أن يقـال: لمـا كانـت ا"

م مـنهم  والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومَهم بهذه الصفات وهـم أقاربُـه يقـدَّ

أقربهم إليه وأقومُهم بصفات الحضانة. فإن اجتمع منهم اثنـان فصـاعداً، فـإن اسـتوت 

م الأمُّ على الأب، والجـدة علـى الجـ م الأنثى على الذكر، فتُقدَّ د، والخالـة درجتهم قُدِّ

                                                        

 ).٣٩٣/ ٥انظر: زاد المعاد: لابن القيم  () ١(

 ). ٤٠٣-٤٠٢/ ٥انظر: المرجع السابق( ) ٢(
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مَ  على الخال، والعمة على العم، والأخـت علـى الأخ. فـإن كانـا ذكـرين أو انْثَيَـيْن، قُـدِّ

أحدهما بالقرعة يعني مع اسـتواء درجتهمـا، وإن اختلفـت درجتُهُمـا مـن الطفـل، فـإن 

مُ الأخت على ابنتها، والخالةُ على خالـة  كانوا من جهة واحدة، قُدمَ الأقربُ إليه، فتقدَّ

بوين، وخالةُ الأبوين على خالة الجد والجدة، والجد أبو الأم على الأخ للأم، هـذا الأ

هو الصحيحُ لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى منِ جهة الأخوة فيها. وقيـل: 

 يقدم الأخ للأم لأنه أقوى من أب الأم في الميراث. والوجهان في مذهب أحمد.

خ من الأم بحـال، لأنـه لـيس مـن العصـبات، ولا وفيه وجه ثالث: أنه لا حضانة للأ

من نساء الحضانة، وكذلك الخالُ أيض�، فإن صاحب هذا الوجه يقولُ: لا حضانة له، 

ولا نزِاع أن أبا الأم وأمهاته أولى منِ الخال وإن كانوا من جهتـين، كقرابـة الأم وقرابـة 

الأب، وأم الأم، وخالة الأب مثل العمة والخالة، والأخت للأب، والأخت للأم، وأم 

م من في جهة الأب في ذلك كله علـى إحـدى الـروايتين فيـه. هـذا  الأب، وخالة الأم قدِّ

كلهُ إذا استوت درجتهم، أو كانت جهة الأب أقربَ إلـى الطفـل، وأمـا إذا كانـت جِهـةُ 

الأم أقرب، وقرابة الأب أبعد، كـأم الأم، وأم أب الأب، وكخالـة الطفـل، وعمـة أبيـه، 

وه علـى شـفقة  فقد تقابل الترجيحان، ولكن يُقدّمُ الأقربُ إلى الطفل لقوة شـفقته وحنِّـ

مها مـع مسـاواةِ قرابـة الأم لهـا، فأمـا إذا كانـت  م قرابةَ الأب، فإنما يُقدِّ الأبعد، ومن قَدَّ

أبعدَ منها، قُدمت قرابةُ الأم القريبة، وإلا لزم منِ تقديم القرابة البعيـدة لـوازم باطلـة لا 

قولُ بهـا أحـد، فبهـذا الضـابطِِ يُمكـن حصـرُ جميـع مسـائل هـذا البـاب وجريهـا علـى ي

القياس الشرعي، واطرادها وموافقتها لأصول الشرع، فأي مسألة وردت عليك أمكَـن 
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أخذُها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل، ومـع سـلامتهِِ مـن التنـاقض ومناقضـة 

 ."قياس ا لأصول، وباالله التوفيق

  مراحل الحضانةب الثاني : المطل
 تمر الحضانة بثلاث مراحل وهي متعلقة بسن الحضانة وجنس المحضون:

  الطفل منذ ولادته وحتى بلوغه سن التمييز المرحلة الأولى:

في هذه السن تكون الحضانة للنساء مطلقا ، حيـث إن الطفـل في هـذه المرحلـة مـن  

يقـدر عليهـا إلا النسـاء ، و كمـا أسـلفنا  العمر في حاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا

فإن الأم مقدمة على غيرها من النسـاء في هـذه المرحلـة التـي يحتـاج فيهـا إلـى عطفهـا 

 وحنانها .

وبذا تكون حضانة الطفل في هذه المرحلـة مـن العمـر لـلأم بإجمـاع الفقهـاء إلا إذا  

حضـانتها للطفـل قام بها عارض من الأسـباب التـي تسـقط حضـانتها، أو تنازلـت عـن 

 بمحض إرادتها لمن يقوم بها من النساء .

وحق الأم في حضانة الطفل في هذه السن واجـب عليهـا إلا إذا وجـد مـن يصـلح لـه 

صح تنازلها عن هذا الواجب، وبذا قـرر الفقهـاء أنـه إذا خالعـت الأم زوجهـا علـى أن 

 تتنازل عن حضانتها لولدها لصالحه، صح الخلع وبطل الشرط .

لقاعدة الجوهرية في الحضانة في هذه السن أن مدارها الصلاحية فتسـقط حضـانة وا

الأصل عند فساده وتتنقل إلى مـن يليهـا مـن النسـاء، ويـدخل في فسـاد الأصـل مـرض 

 الأم، أو عجزها، أو زواجها، أو عدم أمنها على الصغير لسوء منبت أو خلق . 
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  هي ما يطلق عليها سن التمييز المرحلة الثانية:

أي بلوغ الطفل حداً من العمر يستقل فيه بخدمة نفسه بعض الاستقلال وذلك بـأن  

يأكل وحده ويلبس وحده ، وقدر بعض الفقهاء ذلك ببلوغه السابعة من العمر بالنسـبة 

للذكر ،أما البنت فتبدأ عندها سن التمييز ببلوغها مبلغ النساء وهي تسع سنين في رواية 

 عند الإمام أحمد.

 الفقهاء في هذه المرحلة: مذاهب

ففيه  -بالنسبة  للذكر إن كان له سبعٌ   -رحمه االله - -)١(مذهب الإمام أحمد  -(أ)  

 ثلاث روايات:

أنَّه يخير، وهي اختيار أصحابهِ،  -وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه -إحداها 

أحدَهما، ثم عاد  فإن لم يختر واحداً منهما، أقرع بينهما، وكانَ لمن قرع، وإذا اختار

 فاختار الآخر، نقل إليه، وهكذا أبدًا.

فالمشهورُ من مذهبه، أن الأمّ أحقُّ بها إلى تسع    -أنثى بلغت سبعًا -وأما إذا كانت

 سنين، فإذا بلغت تسعًا، فالأبُ أحقُّ بها من غير تخيير.

راً كان أو أنثى : أن الأم  أحقُ بالطفل ذك -رحمه االله -)٢(مذهب الإمام الشافعي -(ب) 

                                                        

 ).١٦٢-٧/١٥٩)، الروض المربع:  للنجدي ( ٤١٨-١١/٤١٥انظر: المغني: لابن قدامة () ١(

 ).١٨/٣٤٠انظر: المجموع: للنوي (  )٢(
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إلى أن يبلُغا سبع سنين، فإذا بلغا سبعًا وهما يعقِلان عقل مثلهما، خيِّرَ كُلّ منهما 

 بينَ أبيه وأمه، وكان مع من اختار.

: لا تخييـر بحـال، فـالأمّ أحـق بالجاريـة -رحمه االله-)١( مذهب الإمام أبو حنيفة -(ج) 

ه، ويلــبسَ وحــده، ثــم حتــى تبلــغ، وبــالغلام حتــى يأكــل وحــده، ويشــربَ وحــدَ 

  يكونان عند الأب، ومن سوى الأبوين أحقُّ بهما حتى يستغنيا، ولا يُعتبر البلوغ.

: أن الأم  أحـقُ بالولـد ذكـرًا كـان أو أنثـى  -رحمـه االله- )٢(مذهب الإمـام مالـك  -(د) 

 حتى يثَّغِر، ولا يُخيَّرُ بحال.

يـه العمـل ، هـو تخييـره بـين فحضانة الولد في سنة التمييـز، حسـب الـذي جـرى عل 

الأب ، والأم وقد قضى بذلك بعض الخلفاء الراشدين عمر وعلي رضـي االله عنهمـا ، 

فَقَالَتْ: يَـا رَسُـولَ  ، وقد ثبت أنه جاءت امرأة إلى الرسول )٣(وكذلك شريح القاضي

، وَقَـدْ نَفَعَنـِي. فَقَـالَ )٤(ئْرِ أَبـِي عِنَبَـةَ االلهِ إنَِّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ باِبْنيِ، وَقَدْ سَقَانيِ منِْ بِ 

نيِ فـِي وَلَـدِي.  "اسْتَهِمَا عَلَيْهِ  "رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ زَوْجُهَا :مَنْ يُحَاقُّ

مَ: هِمَـا شِـئْتَ فَأَخَـذَ هَذَا أَبُوكَ ؛ وَهَذِهِ أُمُّ  "فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَ فَخُذْ بيَِـدِ أَيِّ

                                                        

 ).٩/٤٠٧ل بن الهمام()، فتح القدير: لكما٣/٤٨انظر: تبيين الحقائق: للزيلعي ( )١(

 ).١/١٤٩انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ( )٢(

 ). ٢/٣٥٤)، الملخص الفقهي: للفوزان(١١/٤١٥انظر: المغني: لابن قدامة ( )٣(

 ).١/٣٠١بئر أبي عنبة: على بعد ميل من المدينة. انظر: معجم البلدان: لياقوت الحموي ( )٤(
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هِ فَانْطَلَقَتْ بهِِ   .)٢(وقد أجمع الصحابة على هذا الحكم  .)١("بيَِدِ أُمِّ

قـد اختلـف الفقهـاء فيهـا  -مسألة التخيير بين الأبوين  -نجد أن هذه المسألة وهي 

 على مذاهب، ولكلٍ حججه وأدلته، ويمكن أن نخلص بما هو آت:

المبادئ المستقرة فقها وقضـاء في الهـدي النبـوي في التخييـر أنـه لا يكـون إلا إذا  أن

حصلت به مصلحة الطفل فإذا كانـت الأم أصـون مـن الأب وأغيـر منـه قـدمت عليـه ، 

ولا التفات إلى قرعة و لاختيار الطفل في هذه الحالة؛ لأنه ضعيف العقل يـؤثرُِ البطالـة 

ه على  ذلك، فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هـو واللعب ، فإذا اختار من يساعد

هَـا الَّـذِينَ آَمَنـُوا   يقـول :  أنفع له وأخير ، ولا تحتملُ الشريعة غير هذا ، واالله  يَـا أَيُّ

 .]٦التحريم:[ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا 

لاَةِ وَهُ "قد قال:  والنبي  مْ أَبْناَءُ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَـا مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ باِلصَّ

قُوا بَيْنَهُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ  .فإذا كـان واقـع حـال الصـبي أنـه يـؤثر )٣("وَهُمْ أَبْناَءُ عَشْرٍ، وَفَرِّ

                                                        

)،والبيهقي في : ١٩٩/ ٦) ،(١٩٣٩الطلاق، باب: من أحق بالولد ، ح (كتاب  "سننه "أخرجه أبو داود في  )١(

كتاب النفقات، باب: الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها مالم تتزوج،  "السنن الكبرى

 ). ٧/٤٧انظر: صحيح أبي داود ( "إسناده صحيح"). قال الألباني: ٨/٣)،(١٥٥٣٦ح(

 ).١٨/٣٤٠)، المجموع: للنووي (١١/٤١٥ن قدامة (انظر: المغني: لاب )٢(

)، ٢/٨٨) ،(٤١٨واللفظ لـه ،كتـاب الصـلاة، متـى يـؤمر الغـلام بالصـلاة، ح ( "سننه "أخرجه: أبو داود في  )٣(

انظـر: صـحيح أبـي "إسـناده حسـن صـحيح ")،قـال الألبـاني: ٣٦٩/ ١١)،( ٦٧٥٦ح  ("مسـنده "وأحمد في 

 . ٢/٤٠١داود 
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اللعب ومعاشرة أقران السـوء والأم تمكنـه مـن ذلـك ، فـالأب أحـق بـه ولا تخييـر ، و 

 .)١(العكس كذلك 

ـــر ـــلاح  والتخيي ـــوان في الص ـــتوى الأب ـــت إلا إذا اس ـــن لا يثب ـــذه الس ـــبي في ه للص

ــر قاعــدة مطلقــة ، إنمــا  ــيس التخيي ــد ، ول والاســتقامة والمحافظــة علــى مصــلحة الول

المطلق هو مصلحة الصغير والتي تدورها معها الأحكام عموما من حيث العلة وكلما 

شـتهيه ، وإذا خيـر ولـم يخـتر اختار الصبي في هذه السن أحد الأبوين صار إتباعـا لمـا ي

أحــدهما أو اختارهمــا معــا يــتم اللجــوء إلــى القرعــة ، وإذا كانــت القرعــة لصــالح الأم 

واختار الأب مثلا ضُم لأبيه، وإذا مرض الوالد المميز ذكرا كان أو أنثى تمرضه أمه في 

 بيتها حتى ولو لم تكن حاضنته .

جـاري عليـه العمـل، هـو أن يكـون أما حضانة البنت في هذه السن، الرأي الغالـب و

حضانتها عند أبيها لأن الرجل أغير على البنات من النساء، ولهذا المعنى وغيره جعل 

 الشرع تزوجها لأبيها دون أمها ، ولم يجعل لأمها ولاية على نفسها ولا على مالها .

ور فالذين يرون أن أحق بحضانة الأنثى بعد تمام سبع سنين ؟ أبيها، كمـا هـو  مشـه

من مذهب الإمام أحمد أنها لأبيها ، والرواية الثانية لأمها بما يجب ويلزم ، فهنا  يؤكد 

على  هـذه القضـية إذا أهمـل أحـدهما مـا يجـب عليـه مـن حضـانة ولـده وأهملـه عمـا 

                                                        

 بتصرف.-) ٣/٤٣٢) ، شرح بلوغ المرام: للصنعاني(٤٢٤/ ٥عاد: لابن القيم (انظر: زاد الم )١(
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 يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر .

باب منظـور فيـه والأظهر في هذين القولين أنه ينظر للمصلحة الراجحة ، لأن هذا ال 

 إلى مصلحة المحضون .

: عـن بنـت تبلـغ -رحمه االله  -وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

من العمر ثمـان سـنوات ، وقـد حصـل في حضـانتها نـزاع بـين أمهـا المتزوجـة وأخيهـا 

بأنـه مـا دام والـدة هـذه  ":-رحمـة االله -لأبيها ، فأيهما أحق بالحضانة ؟ فأجاب عليـه 

أَنْتِ أَحَقُّ بهِِ مَا لَمْ  "البنت متزوجة من أجنبي عنها فيسقط حقها في الحضانة ، لحديث 

فــإذا لــم يكــن للبنــت أخ أحــق مــن أخيهــا المطالــب بحضــانتها فهــو بمنزلــة  "تَنْكحِِــي

والدها، له حضانتها ما لم يكن هناك مانع يسقط حقه في الحضانة كأن يكون سـفيها أو 

 تقوم نحوها بما تحتاجه كأن تؤذيها أو تقصر في مصـلحتها فلـلأم فاسقا أو له زوجة لا

 "أَنْتِ أَحَقُّ بهِِ مَـا لَـمْ تَنْكحِِـي "حضانتها عن رضى زوجها ، أما عن الجمع بين حديث

بابنة حمزة لخالتها وهي متزوجة ، فللعلمـاء في ذلـك أقـوال أقربهـا إلـى وبين قضائه 

) بـأن نكاحهـا ٥/٤٣٣زاد المعـاد،("في كتابـه  - رحمه االله-الصحة ما ذكره ابن القيم 

لقريب الطفل لا يسقط حضانتها ، ونكاحها بالأجنبي يسـقطها كمـا هـو المشـهور مـن 

 . )١(مذهب أحمد

                                                        

 ).١١/٢٣١( فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخانظر:   )١(
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فإذا بلغـت الصـبية حـداً تصـلح فيـه للـزواج كانـت عنـد مـن هـو أغيـر عليهـا، ومـن 

الجهـد لحمايـة عرضـه  المسلم به أن في طبيعة الأب من الغيـرة ، مـا يحملـه علـى بـذل

بكل الوسائل ، على أننا إذا قـدمنا أحـد الأبـوين فلابـد مـن مراعـاة قدرتـه علـى صـيانة 

 وحفظ الطفل .

  المرحلة الثالثة : 

في المرحلة الأخيرة تنتهي حضانة النساء بالبلوغ بالنسبة لكل من الذكر والأنثى، ثم 

لبنــت، والبـالغ الراشــد تكـون الحضـانة لــلأب حتـى يكتمــل نضـج الابــن ويـتم زواج ا

عموما له الخيرة في الإقامة عند من يشاء من أبويه، فـإن كـان ذكـرا فلـه الانفـراد بنفسـه 

 عنهما ، وإن كانت بنتا لم يكن لها الانفراد ، ولأبيها منعها من ذلك .

 مذاهب الفقهاء في ذلك:

يْـهِ ، وَإلَِيْـهِ الْخِيـرَةُ فـِي أن البالغ   الرشيد، لا حَضَـانَةَ عَلَ  )١(الذي عليه جمهور الفقهاء

قَامَةِ عِنْدَ مَنْ شَاءَ منِْ أَبَوَيْهِ  فَإنِْ كَانَ رَجُلاً ، فَلَهُ الاِنْفِرَادُ بنَِفْسِـهِ ، لاِسْـتغِْناَئهِِ عَنْ هُمَـا ، الإِْ

ـا هُ عَنْهُمَـا، وَأَمَّ الْجَارِيَـةُ إذَا كانـت بكِْـرًا لَـمْ  وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَنْفَرِدَ عَنْهُمَا ، وَلاَ يَقْطَـعَ بـِرَّ

جَالَ , ولم تَعْرِفْ حِيَلَهُمْ فَيُ  خَافُ يَكُنْ لَهَا الاِنْفِرَادُ وَلأِبَيِهَا مَنْعُهَا منِْهُ ؛ لأِنََّهَا لم تَخْتَبرِْ الرِّ

 قُ الْعَارَ بهَِا وَبأَِهْلهَِـا ،عليها الْخِدَاعُ منهم ,فلاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مَنْ يُفْسِدُهَا ، وَيُلْحِ 

                                                        

 تبيـين ،) ١٨/٣٢٣(النووي زكريا لأبي: المهذب شرح المجموع ،)١١/٤١٤( قدامة لابن: المغني: انظر   )١(

 ). ٣/٤٩(للزيلعي:  الحقائق
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هَا إلَـى نَفْسِـهِ  ا الثَّيِّبُ فَإنِْ كانت مَأْمُونَةً لاَ يُخَافُ عليها الْفِتَنَ فَلَيْسَ  لأبيهـا أَنْ يَضُـمَّ وَأَمَّ

جَـالَ , وَعَرَفَـتْ كَيْـدَهُمْ فَـأُمنَِ عليهـا مـن الْخِـدَاعِ , , وَإنِْ كانـت  مَخُوفًـا لأِنََّهَا اخْتَبَرَتْ الرِّ

هَا إلَيْهِ .  عليها فَلَهُ أَنْ يَضُمَّ

أنـه يجـب علـى الابنـة أن لا تفـارق أمهـا حتـى تتـزوج  أما المذهب المالكي فيـرى:

ويدخل بها الزوج دليلهم: أنها إذا بلغت رشيدة فقـد ارتفـع الحجـر عنهـا فكـان لهـا أن 

  .)١(تنفرد بنفسها ولا اعتراض عليها، كما لو تزوجت ثم بانت عنه

 في عصرنا الحاضر: التطبيقبين 

أثارت قضية التخيير بين الأبوين جدلاً في وقتنا الحاضر، لا سيما بعد انتشار ظاهرة 

العنف من قبل بعض زوجات الأب، فعلى سبيل المثال تعمـل المحـاكم السـعودية في 

 قضية الحضانة والإلحاق على مايأتي :

فله الاختيار في الإقامة لدى أحد  إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، -

 والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

 تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عامًا. -

إذا كان المحضون مجنونًا أو معتوهًـا أو مريضًـا مرضًـا مقعـدًا، فتسـتمر الحضـانة  -

المائـة) مـن هـذا  وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعـد

                                                        

  . ١٤٩ر: القوانين الفقهية: لابن جزي  ص  انظ  )١(
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 النظام.

مـن أن التخييـر لا يكـون إلا إذا حصـلت بـه  -ما ذكرناه سابقًا  -والجواب عن هذا 

 مصلحة الطفل، وأن التخيير  ليس بقاعدة مطلقة ، إنما المطلق هو مصلحة الصغير .

مُونَ الأْبََ إ ":-رحمــه االله-قـال ابــن تيميــة  ذَا لَــمْ يَكُــنْ وَأَحْمَــد وَأَصْـحَابُهُ إنَّمَــا يُقَــدِّ

رَ أَنَّ الأْبََ عَاجِزٌ عَنْ حِفْظهَِا وَصِيَانَتهَِا، أَوْ مُهْمِلٌ لحِِفْظهَِـا  عَلَيْهَا فيِ ذَلكَِ حِرْزٌ ،فَلَوْ قُدِّ

ـا مَـعَ  مُ الأْمَُّ فـِي هَـذِهِ الْحَالَـةِ ، فَأَمَّ وَصِيَانَتهَِا، والأم قائمـة بحفظهـا وصـيانتها؛ فَإنَِّـهُ يُقَـدِّ

 .  "دِ فَسَادِ أَمْرِهَا مَعَ أَحَدِهِمَا ، فَالآْخَرُ أَوْلَى بهَِا بلاَِ رَيْبٍ وُجُو

وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه االله عليه، فهـو "وقال أيضًا: 

يَـةَ لَـهُ عَلَيْـهِ ؛ عاصٍ، ولا وِلاية له عليه ، بَلْ كُلُّ مَنْ لَمْ يَقُمْ باِلْوَاجِبِ فيِ وِلاَيَتهِِ فَـلاَ وِلاَ 

ـا أَنْ نَضُـمَّ إلَيْـهِ مَـنْ يَقُـومُ مَ  ا تُرْفَعُ يَدُهُ عَنْ الْوِلاَيَةِ وَيُقَامُ مَنْ يَفْعَلُ الْوَاجِـبَ وَإمَِّ عَـهُ بَلْ إمَّ

رَسُـولهِِ فـِي باِلْوَاجِبِ . فَإذَِا كَانَ مَعَ حُصُـولهِِ عِنْـدَ أَحَـدِ الأْبََـوَيْنِ لاَ تَحْصُـلُ طَاعَـةُ االلهِ وَ 

لُ قَطْعًا . وَلَيْسَ هَذَا الْحَقُّ منِْ جِنْسِ  مَ الأْوََّ هِ ،  وَمَعَ حُصُولهِِ عِنْدَ الآْخَرِ تَحْصُلُ : قُدِّ حَقِّ

حِمِ ، وَالنِّكَاحِ، وَالْوِلاَيَةِ إنْ كَانَ الْوَارِثُ حَاجِزًا أَوْ عَـاجِزًا .  الْمِيرَاثِ الَّذِي يَحْصُلُ باِلرَّ

تـِي لاَ بُـدَّ فيِهَـا مـِنْ الْقُـدْرَةِ عَلَـى  "الْوِلاَيَـةِ  "هُوَ منِْ جِـنْسِ  بَلْ  وِلاَيَـةِ النِّكَـاحِ وَالْمَـالِ الَّ

ةِ  ةً وَهِيَ تُتْـرَكُ عِنْـدَ ضَـرَّ جَ ضَرَّ رَ أَنَّ الأْبََ تَزَوَّ مْكَانِ . وَإذَِا قُدِّ الْوَاجِبِ وَفعِْلُهُ بحَِسَبِ الإِْ

هَا لاَ تَعْ  هَا تَعْمَـلُ مَصْـلَحَتُهَا وَلاَ أُمِّ رُ فيِ مَصْلَحَتهَِا، وَأُمُّ مَلُ مَصْلَحَتَهَا بَلْ تُؤْذِيهَا أَوْ تُقَصِّ

رَ أَنَّ التَّخْييِرَ مَشْرُوعٌ وَأَنَّهَـا اخْتَـارَتْ الأْمَُّ فَكَيْـ فَ إذَا تُؤْذِيهَا فَالْحَضَانَةُ هُنَا للأِْمُِّ . وَلَوْ قُدِّ

ـارِعَ لَـيْسَ لَـهُ نَـصٌّ عَـامٌّ فـِي تَقْـدِيمِ أَحَـدِ لَمْ يَكُـنْ كَـ ـا يَنْبَغِـي أَنْ يُعْلَـمَ أَنَّ الشَّ ذَلكَِ. وَممَِّ
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يَّنُ الأْبََوَيْنِ مُطْلَقًا؛ وَلاَ تَخْييِرِ أَحَـدِ الأْبََـوَيْنِ مُطْلَقًـا . وَالْعُلَمَـاءُ مُتَّفِقُـونَ عَلَـى أَنَّـهُ لاَ يَتَعَـ

مُ مَنْ يَكُـونُ كَـذَلكَِ عَلَـى الْبَـرِّ الْعَـادِلِ أَحَدُهُمَا مُطْلَقً  ا ؛ بَلْ مَعَ الْعُدْوَانِ وَالتَّفْرِيطِ لاَ يُقَدَّ

 .)١("الْمُحْسِنِ الْقَائِمِ باِلْوَاجِبِ . وَاَاللهُ أَعْلَمُ . 

وفي الوقت الحالي نجد أن القضاء السعودي يتجه إلى تغيير في التعـاطي مـع قضـايا 

اء، ومـن ذلـك: استصـدار حكـم قضـائي بسـحب الحضـانة مـن المعتـدي حضانة الأبن

على الطفل ومرتكب العنف ضده سواء كان والـده أو والدتـه وإسـناد مهمـة الحضـانة 

لأحد ذويه. والعمل بقاعدة (الحضانة لمصلحة المحضون) ومن ذلك ما استجد مـن 

ــد يراجــع في ذلــك  القــرارت تعــديل في ســن الحضــانة بمــا يحقــق المصــلحة، وللمزي

 الصادرة بهذا الشأن.

  المطلب الثالث : شروط الحضانة 
لا جرم أن تربيـة الطفـل تتطلـب عنايـة خاصـة ومقـدرة معينـة، ومـن عنايـة الإسـلام 

بالمحضون ما أوجبه على الحاضن سواء كان رجلاً أم امـرأة مـن شـروط تحفـظ حقـه 

 وتقوم بمصالحه ورعايته، وهي على النحو الآتي:

  لحضانة المتفق عليها:أولاً: شروط ا

 أن يكون الحاضن عاقلاً  .١

 أن يكون الحاضن بالغًا .  .٢

                                                        

 ).١٣٢-١٣١/ ٣٤: مجموع الفتاوى(انظر   )١(
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 ألا يكون الحاضن فاسقا يضر بالمحضون.     .٣

 .)١(  القدرة على الحضانة، والخلو من العيوب المانعة منها، أو المضرة بالطفل .٤

  ثانيًا: شروط الحضانة المختلف فيها:

 الإسلام، واختلفوا فيه على أقوال: .١

 إلى أنَّ الكافرة لا تستحق حضانة ولدها الصغير . )٣(، والشافعية)٢(ذهب الحنابلة -(أ)

 أن المسلمة والكافرة سواء. )٥(-في قول لهم -، والحنفية)٤(وذهبت المالكية -(ب)

إلى أن الكافرة تستحق حضـانة صـغيرها حتـى يبلـغ الصـغير )٦(وذهبت الظاهرية -(ج)

ــ ــم، ث ــغ الفه ــتغناء مبل ــن والاس ــن الس ــاني م ــول الث ــو الق ــانتها، وه ــقط حض م تس

 .)٧(للحنفية

                                                        

ـــدي () ١( ـــع : للنج ـــروض المرب ـــر: ال ـــرداوي (٧/١٥٥انظ ـــاف: للم ـــاج : ٩/٣١٢)، الإنص ـــي المحت  )،مغن

 ).٢/٥٢٨)،الشرح الكبير: للدريدير(٢/٢٣١)، تحفة الفقهاء للسمرقندي ( ٤٥٦ -٣/٤٥٤للشربيني(

 ).٧/١٥٥)،الروض المربع:  للنجدي (١١/٤١٢ر: المغني: لابن قدامة (انظ) ٢(

 ). ٣/٤٥٥انظر:  مغني المحتاج للشربيني() ٣(

 ).٢/٥٢٨انظر: الشرح الكبير: للدردير(- )٤(

 ). ٤/٤٢)،بدائع الصنائع: للكاساني (٢/٢٣١انظر:  تحفة الفقهاء :للسمرقندي () ٥(

 ).١٠/٣٥٢انظر: المحلى: لابن حزم() ٦(

 ).٣/٥٦٥: لابن عابدين (حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفةانظر:  -)٧(
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 الحرية: .٢

 إلى أنه  لا حضانة  لرقيق.)٣(، والحنفية )٢(، والشافعية)١(ذهب الحنابلة-(أ)

إلى أن لـلأم حـق في حضـانة ولـدها وإن كانـت  )٥(، وابن حزم)٤(وذهب المالكية -(ب)

 أمة.

 خلو الأم من زوج أجنبي من المحضون: .٣

وهو الصحيح من مذهب الإمام ر الفقهاء من الحنابلة(اشترط جمهو -(أ)  

أن تكون الأم غير مزوجة لأجنبي  )٩(،والمالكية  )٨(، والحنفية)٧(، والشافعية)٦(أحمد)

 من الطفل. لأنها إذا تزوجت اشتغلت باستمتاع الزوج عن الحضانة.

صغيرة سـواء ذهب ابن حزم إلى  أنَّ الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة ال -(ب) 

 .)١٠( تزوجت أو لم تتزوج

                                                        

 ).٧/١٥٥)،الروض المربع:  للنجدي (١١/٤١٢انظر: المغني :لابن قدامة ( )١(

  ٣/٤٥٤انظر:  مغني المحتاج: للشربيني(   )٢(

 ). ٣/٤٩انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (  )٣(

 ).٢/٥٣٠انظر: الشرح الكبير للدردير(  )٤(

 ).١٠/٣٥٢انظر:المحلى ( )٥(

 ). ٩/٣١٢انظر:الإنصاف: للمرداوي ( )٦(

 ). ٣/٤٥٥انظر:  مغني المحتاج للشربيني( )٧(

 ).٣/٥٥٥انظر:حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار:  لابن عابدين (  )٨(

 ).٢/٥٢٩دير(انظر: الشرح الكبير للدر  )٩(

 ).١٠/٣٥٢انظر: المحلى (  )١٠(
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 وفيه ثلاثة مطالب 

  موانع الحضانةالمطلب الأول : 
لأن الحضانة ولاية، والولاية سلطة بها يتصرف الحاضن في أمور غيـره،  :)١(الصغر .١

ه عليـه، فتحتاج إلى كمال عقل، ولاشك أن الصبي يحتاج إلى رعاية غيـره وولايتـ

 فكيف يكون هو وليًا على غيره.

ذلك لأن الْحَضَـانَةُ لا تثبـت لمجنـون ولا مَعْتُـوهٍ ؛ لأِنََّـهُ لاَ يَقْـدِرُ  :)٢( الجنون والعته .٢

 عَلَيْهَا ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى مَنْ يَكْفُلُهُ ، فَكَيْفَ يَكْفُلُ غَيْرَهُ.

ي أَدَاءِ الْوَاجِـبِ مـِنْ الْحَضَـانَةِ، وَلاَ حَـظَّ للِْوَلَـدِ فـِي لأِنََّهُ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بهِِ فِ : )٣(الفسق  .٣

 حَضَانَتهِِ ، لأِنََّهُ يَنشَْأُ عَلَى طَرِيقَتهِِ.

لـو اشـترط في  "علـى هـذا المـانع حيـث يقـول: -رحمـه االله-واعترض ابن القيم     

العنـتُ، الحاضن العدالة لضاع أطفال العـالم، ولعظمـت المشـقة علـى الأمـة، واشـتد 

ولم يزل من حين قام الإِسلام إلى أن تقومَ الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم 

ســلام انتــزاع الطفــل مــن أبويــه أحـدٌ في الــدنيا، مــع كــونهم الأكثــرين. ومتــى وقـع في الإِ 

                                                        

 )  ١١/٤١٢انظر: المغني :لابن قدامة () ١(

 ).١٨/٣٢٠) ،المجموع: للنوي ( ٥/٤٩٨انظر: كشاف القناع : للبهوتي () ٢(

 ).١٨/٣٢٠) ،المجموع: للنوي (٩/٣١٢انظر: الإنصاف: للمرداوي() ٣(
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واســتمرارُ العمــل المتصــل في ســائر -أحــدهما بفســقه؟ وهــذا في الحــرج والعســر  أو

ى خلافـه بمنزلـة اشـتراط العدالـة في ولايـة النكـاح، فإنـه دائـمُ الأمصار و الأعصار عل

الوقوع في الأمصار و الأعصار، والقـرى والبـوادي، مـع أن أكثـر الأوليـاء الـذين يلـون 

ذلك، فساق، ولم يزل الفسـقُ في النـاس، ولـم يمنـع النبـيِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، ولا 

يتـه، والعـادةُ أحدٌ من الصحابة فاسق� من تربي ة ابنه وحضـانته لـه، ولا مـِن تزويجـه مولِّ

شاهدة بأن الرجل ولو كـان مـن الفسـاق، فإنـه يحتـاط لابنتـه، ولا يُضـيعها، ويحـرص 

رَ خلاف ذلك، فهو قليل ب النسبة إلى المعتـاد، والشـارع على الخير لها بجهده، وإن قُدِّ

يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي، ولو كان الفاسق مسلوبَ الحضانة، وولايـة النكـاح، 

لكان بيانُ هذا للأمة من أهم الأمور، واعتنـاء الأمـة بنقلـه، وتـوارث العمـلِ بـه مقـدّم� 

العمـل  على كثير مما نقلوه، وتوارثوا العمل به، فكيف يجوز علـيهم تضـييعُه واتصـالُ 

بخلافه. ولو كان الفِسق ينافي الحضانة، لكان من زنى أو شـرب خمـراً، أو أتـى كبيـرةً، 

 .)١(فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتمِسَ لهم غيره واالله أعلم

بأن ذمة القاضـي لا تـبرأ  إلابإلحـاق الصـغير بحاضـن  "وأجاب بعضهم عن ذلك: 

أشد الخيانة أن يلحق الطفل بحاضن فاجر، ذي عدالة، وأن الفسق مانع منها، وهو من 

أما ولاية الفساق والفجـار علـى أولادهـم مـع عـدم الفـراق ولا النـزاع فلـم يجعـل االله 

                                                        

 ).٥/٤١٢زاد المعاد ( )١(
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تعالى لأحداً فيها مدخلاً، فكيف يسوى بين ما آلت ولايته للقاضي وهو مسـئول عليـه 

 .)١("مؤتمن، وبين ما لم يجعل االله عليه ولاية ولا سبيلا؟

لأن الحضــانة ولايــة ، فَــلاَ تَثْبُــتُ لَكَــافرٍِ عَلَــى مُسْــلمٍِ ، :) ٢(ر للمســلم حضــانة الكــاف .٤

ــالِ ،  ــاحِ وَالْمَ ــةِ النِّكَ ــبيِلاً  كَوِلاَيَ ــؤْمِنيِنَ سَ ــى الْمُ ــافرِِينَ عَلَ ــلَ االلهُ للِْكَ ــنْ يَجْعَ  وَلَ

أَوْلَى، فَإنَِّ ضَرَرَهُ أَكْثَـرُ ، فَإنَِّـهُ  ] وَلأِنََّهَا إذَا لَمْ تَثْبُتْ للِْفَاسِقِ ،فَالْكَافرُِ ١٤١النساء:  [

سْلاَمِ بتَِعْليِمِهِ الْكُفْـرَ ، وَتَزْييِنـِهِ لَـهُ ، وَتَرْبيَِتـِهِ عَلَيْـ هِ ، يَفْتنُِهُ عَنْ دِينهِِ ، وَيُخْرِجُهُ عَنْ الإِْ

رَرِ وَالْحَضَانَةُ إنَّمَا تَثْبُتُ لَحَظِّ الْوَلَدِ  ، فَلاَ تُشْـرَعُ عَلَـى وَجْـهٍ يَكُـونُ وَهَذَا أَعْظَمُ الضَّ

 فيِهِ هَلاَكُهُ وَهَلاَكُ دِينهِِ.

 وذلك لعَِدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بهِِ . :)٣(العجز عن القيام بالحضانة  .٥

اتفق الفقهاء علـى أن الأمـراض الخطيـرة مانعـة مـن موانـع  :) ٤(الأمراض الخطيرة  .٦

ذام والبرص وغيرها من الأمـراض الحضانة، ومن أمثلة ذلك: مرض السل، والج

                                                        

 . ٤٣ريعة الإسلامية: لعبد االله حسين الموجان ص انظر: الحضانة في الش) ١(

 ).١٨/٣٢٠)، المجموع: للنوي (١١/٤١٢انظر: المغني: لابن قدامة ( )٢(

)،الكافي في فقه أهل ٣/١٠٧٥)، الفواكه الدواني :للنفراوي ( ٥/٤٩٩انظر: كشاف القناع : للبهوتي ( )٣(

)،حاشية ابن ١١/١٨٩الدقائق : لابن نجيم (البحر الرائق شرح كنز  )٢/٦٥٢المدينة: لابن عبد البر(

 ).٣/٥٥٦عابدين (

 انظر: المراجع السابقة. )٤(
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 الخطيرة وذلك حفاظ� على الصغير.

لأنه لا يقدر على القيام بالحضانة مع خدمة المولى، فالمملوك لا يملك :  )١(الرق  .٧

أمر نفسه، فقد يباع، أو يمنعه أو يشغله سيده عـن ذلـك، وهـذا تعليـل سـائغ لعـدم 

 ثبوت الحضانة للمملوك، رجلاً كان أو امرأة.

أن اشـتراطُ الحريـة لا ينـتهِضُ عليـه دليـل إذ يقـول في  -رحمـه االله-رى ابن القيموي

وأما اشتراطُ الحرية، فلا ينـتهِضُ عليـه دليـلٌ يَـركَنُ القلـب إليـه، وقـد اشـترطه  "ذلك:

أصحابُ الأئمه الثلاثة. وقال مالك في حُرٍّ له ولد منِ أمة: إن الأم أحقُ بـه إلا أن تبـاع، 

واستدلاَلُهم بكـون  ". إلى أن قال:"الأب أحق بها، وهذا هو الصحيح فتنتقل، فيكون 

منافعِها مملوكةً للسيد، فهي مستغرِقَة في خدمته، فلا تَفرُغُ لحَِضـانةِ الولـد ممنـوع، بـل 

م بــه في أوقــات حاجــة الولــد علــى حــقِّ الســيد، كمــا في البيــع  حَــقُّ الحَضــانةِ لهــا، تُقــدَّ

 .)٢("سواء

هنــا مــا ســبق وأن أكــد عليــه جمهــور الفقهــاء مــن مراعــاة مصــلحة وعلــى كــلٍ يقــال 

 ،،، واالله تعالى أعلم -المحضون وألا يتعرض للضياع وعدم العناية

                                                        

)، رد المحتار :لابن عابدين ١٨/٣٢٠)، المجموع: للنوي (٩/٣١٢انظر: الإنصاف: للمرداوي( )١(

)١٣/٢١.( 

 ). ٤١٣-٤١٢ -/٥زاد المعاد (  )٢(
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  مسقطات الحضانةالمطلب الثاني : 
  أولاً : تزوج الحاضنة

 واختلف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح، على أربعة أقوال:

ا، سواء كان المحضون ذكرًا، أو أنثى، وهذا مـذهبُ سقوطها به مطلقً  القولُ الأول:

. قـال ابـن المنـذر: )٤(، وأحمـد في المشـهور عنـه)٣(، وأبـي حنيفـة)٢(، ومالـك )١(الشافعي 

 .)٥(أجمع على هذا كلُ من أحفظ عنه من أهل العلم، وقضى به شريح

الأيِّـم وذوات أنها لا تسقطُ بالتزويج بحال، ولا فرق في الحضـانة بـين  القولُ الثاني:

 .)٧(، وهو قول أبي محمد ابن حزم)٦(البعل، وحُكي هذا المذهبُ عن الحسن البصري

أن الطفل إن كان بنتًا لم تسقط الحضانة بنكـاح أمهـا، وإن كـان ذكـرًا  القول الثالث:

 .)٨(-رحمه االله-سقطت، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد 

                                                        

 ) . ١٨/٣٢١المجموع: للنوي (   )١(

)، القـوانين الفقهيـة: لابـن جـزي ص ٧/٢٩١لابـن عبـد الـبر( لجامع لمذاهب فقهـاء الأمصـار:الاستذكار ا) ٢(

١٤٩ . 

 ).١٣/٢١)،رد المحتار :لابن عابدين (٤/٤٢انظر: بدائع الصنائع :للكاساني () ٣(

 ).٥/٤٠٦)، زاد المعاد: لابن القيم(٩/٣١٢انظر: الإنصاف: للمرداوي(  )٤(

 ).٥/٤٠٦قيم(انظر: زاد المعاد: لابن ال) ٥(

 ). ٣/٤٣٤)،شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام:للصنعاني(٥/٤٠٦انظر: المرجع السابق () ٦(

 ).١٠/٣٥٢المحلى: () ٧(

 ).٥/٤٠٦انظر: زاد المعاد: لابن القيم() ٨(
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الطفل لـم تسـقط حضـانتها، ثـم اختلـف  أنها إذا تزوجت بنسيب من والقول الرابع:

 أصحاب هذا القول، على ثلاثة أقوال:

أن المشترط أن يكون الزوج نسيبًا للطفل فقط، وهذا ظاهرُ قولِ أصـحاب أحدها:  

 أحمد.

 أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم محرم، وهو قولُ أصحاب أبي حنيفة.الثاني:  

وج وبين الطفل إيلاد، بأن يكـون جـدًا للطفـل، أنه يشترط أن يكون بين الزالثالث:  

 . )١(وهذا قولُ مالك، وبعض أصحاب أحمد

هو  القول الأول  وهو أن الحضـانة تسـقط  بـالتزويج  -واالله تعالى أعلم- والراجح

 مطلقًا ،وذلك  لما يلي:

هِ عَبْـدِ االلهِ بْـنِ عَمْـرٍ  .١ و أَنَّ امْـرَأَةً قَالَـتْ :يَـا حديث عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَـنْ جَـدِّ

رَسُولَ االلهِ إنَِّ ابْنيِ هَذَا كَانَ بَطْنيِ لَهُ وِعَاءً ،وَثَدْييِ لَهُ سِقَاءً ،وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإنَِّ 

قَنيِ؛ وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ منِِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْ  مَ:أَبَاهُ طَلَّ أَنْـتِ  "هِ وَسَلَّ

 .)٢("أَحَقُّ بهِِ مَا لَمْ تَنْكحِِي

                                                        

) ،زاد المعاد: لابن ٩/٣١٣)، الإنصاف: للمرداوي(٤/٤٢انظر: بدائع الصنائع: للكاساني ( )١(

 ).٥/٤٠٦القيم(

 . ٧سبق تخريجه في ص   )٢(
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 شـريح، بـه قضـى قـد و ذلـك، علـى الصـحابة اتفـاق -االله رحمـه–نقل ابن القـيم   .٢

 .)١(والأمصار الأعصار  سائر في اليوم إلى بعده والقضاة

 أنه قول جمهور الفقهاء.  .٣

على أن يكون الولـد في حضـانة  ويرى الحنابلة أنه لو اتفقا   أي أبو المحضون وأمه  

ــم يكــن لازمــا  لأن الحــق لا  ــك ، ول الأم ، وهــي مزوجــة، ورضــي زوجهــا ،جــاز  ذل

 . )٢(يعدوهم 

د العقـد، ، اختُلفَِ فيـه: هـل تسـقط الحضـانة بالنكـاح  بمجـر"ما لم تنكحي"قوله: 

 العقد مع الدخول؟ وفي ذلك وجهان:   أو

، لأنــه بالعقــد )٣( ا، وهــو قــول الجمهــورأن بمجــرد العقــد تــزول حضــانته أحــدهما: 

 يَملكُِ الزوج منافع الاستمتاع بها، ويَملكِ نفعها من حضانة الولد. 

ــاني: ــك  والث ــولُ مال ــو ق ــدخول، وه ــزول إلا بال ــا لا ت ــق )٤(أنه ــدخول يتحق ــإن بال ، ف

 اشتغالها عن الحضانة.

سـقوطُ حضـانتها والحديث يحتمل الأمرين، والأشبه  ": رحمه االله -قال ابن القيم

                                                        

 ).٥/٤٠٧انظر: زاد المعاد ( )١(

 ).٥/٤٩٩انظر:كشاف القناع: للبهوتي(  )٢(

 ).٥/٤٠٦)، زاد المعاد: (٣/٤٥٥)،مغني المحتاج: للشربيني(٥/٤٩٩انظر: كشاف القناع: للبهوتي( )٣(

 ).٧/٢٩٢انظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: لابن عبد البر(  )٤(
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بالعقد، لأنها حينئذ صـارت في مظنـة الاشـتغال عـن الولـد والتهيـؤ للـدخول، وأخـذها 

 .)١(حينئذ في أسبابه، وهذا قولُ الجمهور 

  السفر:  : ثانيًا

اختلف الفقهاء في كون سفر الحاضـن مسـقطًا لحضـانته أو لا، وناقشـوا مـن خـلال 

ويلـة أو قصـيرة، والفـرق بـين حضـانة الأم ذلك الفرق بين ما إذا كانت مسافة السفر ط

المطلقة وغيرها ؛كما هو ظاهر في المذهب الحنفي، وفرّقت بقية المذاهب بين السـفر 

 علــى ســبيل النقلــة والســكنى، وبــين الســفر علــى ســبيل الحاجــة كالزيــارة والتجــارة ،

 والسفر القريب والبعيد، على النحو التالي:

 المذهب الحنفي: -(أ)

وْجِيَّـةُ بَيْنَهُمَـا قَائِمَـةً يرى الأحن وْجَيْنِ إذَا كانـت الزَّ اف أن مكان الْحَضَـانَةِ مَكَـانُ الـزَّ

ـنْ لـه الْحَضَـانَةُ  ـغِيرَ ممَِّ وْجُ أَنْ يَخْرُجَ من الْبَلَدِ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وَلَدَهُ الصَّ حتى لو أَرَادَ الزَّ

،وَإنِْ أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَخْرُجَ من الْمِصْرِ الـذي  من النِّسَاءِ ليس ذلك حتى يَسْتَغْنيَِ عنها

ةِ فَـأَرَادَتْ  ا إذَا كانت مُنْقَضِيَةَ الْعِدَّ وْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا من الْخُرُوجِ ،وَأَمَّ هِيَ فيه إلَى غَيْرِهِ فَللِزَّ

 ا على أَقْسَامٍ :أَنْ تَخْرُجَ بوَِلَدِهَا من الْبَلَدِ الذي هِيَ فيه إلَى بَلَدٍ فَهَذَ 

جَ امْرَأَةً في  إنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إلَى بَلَدِهَا وقد وَقَعَ النِّكَاحُ فيه فَلَهَا ذلك لأِنََّ من تَزَوَّ

                                                        

 ).٥/٤٠٦انظر: زاد المعاد: ( )١(
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وَلَـدِهَا بَلَدِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقِيمُ فيه، وَإنِْ وَقَعَ النِّكَاحُ في غَيْرِ بَلَدِهَا لم يَكُنْ لها أَنْ تَنْتَقِـلَ بِ 

إلَى بَلَدِهَا ، فَاعْتَبَرَ في الأْصَْلِ شَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْبَلَدُ الـذي تُرِيـدُ أَنْ تَنْقُـلَ إلَيْـهِ 

 الْوَلَدَ بَلَدَهَا ؛ وَالثَّانيِ وُقُوعُ النِّكَاحِ فيه فما لم يُوجَدَا لاَ يَثْبُتُ لها وِلاَيَةُ النَّقْلِ 

نت الْمَسَافَةُ بين الْبَلَدَيْنِ بَعِيدَةً فَإنِْ كانت قَرِيبَةً بحَِيْثُ يَقْدِرُ الأْبَُ أَنْ يَزُورَ هذا إذَا كا

يْلِ فَلَهَا ذلك.  وَلَدَهُ وَيَعُودَ إلَى مَنْزِلهِِ قبل اللَّ

بيَِّ إلَى قَرْيَتهَِا فَإنِْ كان أَصْلُ  النِّكَاحِ وَقَـعَ فيهـا فَلَهَـا وإذا   أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْقُلَ الصَّ

 ذلك .

وَإنِْ كان وَقَعَ في غَيْرِهَا فَلَـيْسَ لهـا نَقْلُـهُ إلَـى قَرْيَتهَِـا، وَلاَ إلَـى الْقَرْيَـةِ التـي وَقَـعَ فيهـا 

 النِّكَاحُ إذَا كانت بَعِيدَةً ، وَإنِْ كانت قَرِيبَةً على التَّفْسِيرِ المذكور فَلَهَا ذلك.

فر هو الأب فليس له أن يخرج ولده المحضون من بلد أمـه مادامـت وإن كان المسا

 . )١(حضانتها باقية إلا بإذنها أو سقوط حقها

 المذهب المالكي: -(ب)

ويرى المالكية أن ولي المحضون إذا أراد سفراً فله أخذ المحضـون مـن الحاضـن  

ضيع غير أمـه، ،وسقط حقه من الحضانة وإن كان الولد رضيعا لكن بشرط أن يقبل الر

وأن لا يخاف على الطفل من السفر، أو تسافر الحاضنة عن بلد الولي فلـه نزعـه منهـا، 

                                                        

 ). ٤٥-٤/٤٤انظر:بدائع الصنائع :للكاساني () ١(
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وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع ،لا تجارة أو زيارة ونحوهـا فـلا يأخـذه 

ولا تسقط الحضانة، بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها , ويحلف مـن أراد السـفر مـن 

نة أنه أراد النقلة لينزعه منها، والحاضن يحلـف أنـه أراد سـفر التجـارة الولي أو الحاض

ليبقى الولـد بيـده، و شـرط مسـافة سـفر كـل مـن الـولي والحاضـنة أن يكـون سـتة بـرد 

فأكثر، فإن كان أقل من ستة برد فالحضانة لا تسقط وظاهرها مسافة بـردين والمعتمـد 

ضـنة سـفر نقلـة أو تجـارة لموضـع الأول، وظاهرها ضعيف ،وإن سافر الـولي أو الحا

مأمون وأمن كل في الطريق على نفسـه ومالـه وعلـى المحضـون وإلا لـم ينزعـه الـولي 

منها ونزع من الحاضنة. ولو كـان فيـه أي في الطريـق بحـر علـى الأصـح فالمـدار علـى 

 الأمن.

و إن سافرت الحاضنة مع الولي أو مع المحضون فلا تسقط حضانتها بسـفره سـفر 

 أقل من ستة برد على القول الراجح ومن بريدين على الضعيف فلا يأخذه منها نقلة لا

 .)١(ولا تمنع الحاضنة من السفر به

 المذهب الشافعي: -(ج)

إن افترق الزوجان ولهما ولد فأراد أحد الأبـوين السـفر مسـافة تقصـر فيهـا الصـلاة 

في المســافرة بالولــد لحاجــة ثــم يعــود، والآخــر مقــيم، فــالمقيم أولــى بالحضــانة، لأن 

                                                        

 ). ٥٣٢-٢/٥٣١انظر: الشرح الكبير :للدردير( )١(
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إضرارا به، وإن كان منتقلا إلى بلد ليقيم به وكان الطريق مخوفا، أو البلد الـذي ينتقـل 

إليه مخوفا فـالمقيم أولـى بالحضـانة، لأن في السـفر بـه خطـرا عليـه، ولـو اختـار الولـد 

ليـه السفر في هذه الحالة لم يجب إليه لأن فيه تغريرا بـه. و إن كـان البلـد الـذي ينتقـل إ

آمنا وطريقه أمنا فالأب أحق به، سواء كان هـو المقـيم أو المنتقـل، لأن في كـون الولـد 

ــا  مــع الأب حفــظ النســب والتأديــب. وإن كــان الســفر دون مســافة قصــر الصــلاة كان

 .)١(كالمقيمين 

 المذهب الحنبلي: -(د)

ــودُ  ــمَّ يَعُ ــةٍ ثُ ــفَرَ لَحَاجَ ــوَيْنِ السَّ ــدُ الأْبََ ــالْمُقِيمُ أَوْلَــى  إذَِا أَرَادَ أَحَ ــيمٌ ، فَ ــرُ مُقِ ، وَالآْخَ

، باِلْحَضَانَةِ ؛ لأِنََّ فيِ الْمُسَافَرَةِ باِلْوَلَـدِ إضْـرَارًا بـِهِ ، وَإنِْ كَـانَ مُنـْتَقِلاً إلَـى بَلَـدٍ ليُِقِـيمَ بـِهِ 

ذِي يَنْتَقِلُ إلَيْـهِ مَخُوفًـا ، فَـا رِيقُ مَخُوفًا أَوْ الْبَلَدُ الَّ لْمُقِيمُ أَوْلَـى باِلْحَضَـانَةِ ؛ لأِنََّ وَكَانَ الطَّ

فَرَ فيِ هَذِهِ الْحَالِ ، لَمْ يُجَبْ إلَيْـهِ ؛ لأِنََّ فيِـ فَرِ بهِِ خَطَرًا بهِِ ، وَلَوْ اخْتَارَ الْوَلَدُ السَّ هِ فيِ السَّ

ذِي يَنْتَقِلُ إلَيْهِ آمنًِا ، وَطَرِيقُهُ  آمنٌِ ، فَالأْبَُ أَحَقُّ بهِِ ، سَوَاءٌ كَانَ  تَغْرِيرًا بهِِ وَإنِْ كَانَ الْبَلَدُ الَّ

 هُوَ الْمُقِيمَ أَوْ الْمُنْتَقِلَ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ قَرِيـبٌ ، بحَِيْـثُ يَـرَاهُمْ الأْبَُ كُـلَّ يَـوْمٍ 

 . )٢(وَيَرَوْنَهُ ، فَتَكُونَ الأْمُُّ عَلَى حَضَانَتهَِا 

                                                        

 ).١٨/٣٤٢المجموع: للنوي (انظر:   )١(

 ).١١/٤٢٠انظر: المغني: لابن قدامة() ٢(
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لد قريـب دون مسـافة القصـر لغـرض السـكنى فيـه، فالحضـانة فإن كان السفر إلى ب  

للأم سواء كانت هـي المسـافرة أو المقيمـة؛ لأنهـا أتـم شـفقة علـى المحضـون، ولأنـه 

 يمكن لأبيه الإشراف عليه في تلك الحالة.

أما أن كان السفر لحاجة، ثم يرجع، أو كان الطريق أو البلد المسافر إليـه مخـوفين؛   

ن للمقــيم منهمــا؛ لأن في الســفر بالمحضــون إضــراراً بــه في هــاتين فــإن الحضــانة تكــو

 .)١(الحالتين

الأم أحــق بحضــانة الولــد ":-رحمــه االله-قــال ابــن حــزم المذهب الظاهري: -)(ه  

  .)٢( "الصغير والابنة الصغيرة... رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل

وهذه أقوالٌ كُلها  "ه المسألة:بعد أن ساق الأقوال في هذ -رحمه االله-قال ابن القيم  

كما ترى لا يقوم عليها دليلٌ يسكن القلبُ إليه، فالصوابُ النظر والاحتيـاط للطفـل في 

الأصلح له والأنفع منِ الإِقامة أو النقلة، فأيُّهما كان أنفعَ له وأصونَ وأحفـظَ، روعـي، 

هُ ما لـم يُـرِدْ أحـدُهما  بالنقلـة مضـارةَ الآَخـر، وانتـزاعَ ولا تأثيرَ لإِقامة ولا نقلة، هذا كلُّ

 .)٥( "الولد منه. فإن أراد ذلك، لم يُجب إليه، واالله الموفق

                                                        

 ).٣٥٤-٢/٣٥٣) الملخص الفقهي: للفوزان (١(

 ). ١١/٣٥٢المحلى ( ) ٢(

 ).٥/٤١٤زاد المعاد () ٥(
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  المطلب الثالث : عودة الحضانة
 أن الموانع إذا زالت رجعوا إلى حقوقهم بلا نزاع.  )١(الذي عليه جمهور الفقهاء 

غِيرُ، وَعَدَلَ الْفَاسِـقُ، وَأَسْـلَمَ فإن أعتق الرقيق، وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ والمعتوه، وَبَلَغَ  الصَّ

 الْكَافرُِ ، عاد حقهم من الحضانة، لأنها زالت العلة فعادت بزوال العلة. 

أن المـرأة إذا طلقـت  )٢(أما طلاق المرأة فاختلف فيه، فالذي عليـه جمهـور الفقهـاء 

كــن لهــا أنــه إذا طلقهــا لـم ي )٣(عـاد حقهــا مـن الحضــانة. والمشــهور مـن مــذهب مالـك

 الرجوع.

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعيًا، هل يعودُ حقّهاُ بمجرده ، أو يتوقف عودُهـا 

 على انقضاء العدة؟ على قولين:

 .).٤(تعود بمجرده، وهو مذهب أحمد، والشافعي  .١

 . ).٥(لا تعود حتى تنقضي العدة، وهو قول أبي حنيفة، والمزني  .٢

أما النزاعُ في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعـي، و ":-رحمه االله-قال ابن القيم

                                                        

، الإنصاف: ) ٢/٥٣٣، الشرح الكبير: للدردير()٢/١٦٩المهذب في فقه الإمام الشافعي :للشيرازي( انظر:) ١(

 .) ٩/٣١٣للمرداوي (

 .)٣/٤٨،تبيين الحقائق للزيلعي ( )١٨/٣٢١)،المجموع: للنوي ( ٩/٣١٣انظر: الإنصاف: للمرداوي () ٢(

 ). ٢/٦٢٦أهل المدينة المالكي(الكافي في فقه ) ٣(

 ) .١٨/٣٢١)،المجموع: للنوي ( ٩/٣١٣انظر: الإنصاف: للمرداوي () ٤(

 ) .١٨/٣٢١)، المجموع: للنوي (٥/٤٠٥)،زاد المعاد لابن القيم (٣/٤٨تبيين الحقائق للزيلعي (  انظر:) ٥(
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أو بوقفه على انقضاء العدة، فمأخذُه كون الرجعية زوجة في عامة الأحكام، فإنه يثبـت 

ــا ــنكحَ عليه ــرم أن يَ ــة... ويح ــوارثُ والنفق ــا الت ــا،  بينهم ــا، أو خالته ــا، أو عمته أخته

ا الحضانة بمجـرد الطـلاق أربع� سواها، وهي زوجة، فمن راعى ذلك، لم تعد إليه أو

الرجعي حتى تنقضي العدة، فتبينُ حينئذ، ومن أعاد الحضانة بمجرد الطلاق، قال: قد 

عزلهــا عــن فرِاشــه، ولــم يبــق لهــا عليــه قَسْــمّ، ولا لهــا بــه شــغل، والعِلــة التــي ســقطت 

 . )١("الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق

منها لغير عذر بعـد وجوبهـا لهـا، وفي المذهب المالكي إذا أسقطت الحاضنة حقها 

ثم أرادت العود لها فلا تعود بناء على أنها حق للحاضـن وهـو المشـهور، وقيـل تعـود 

 .)٢(بناء على أنها حق للمحضون

                                                        

 ).٥/٤٠٥) انظر: زاد المعاد (١(

 ). ٢/٥٣٢) انظر: الشرح الكبير: للدردير(٢(

هناك خلافًا بين العلماء في حالة لو تخلت الأم عن هذا الحـق؛ لأنـه حـق لهـا بإجمـاع الفقهـاء الأربعـة أصـحاب  

 -رحمهـم االله تعـالى-المذاهب، فنجد أن الأم لو تخلت عن هذا الحق، وهو حق الحضانة، نجد أن الفقهـاء 

 = اختلفوا في ذلك، وخلاصة الأمر في ذلك :                      

أن الحضانة حق لكل من الحاضن والمحضون فتكون حقًا للحاضن؛ لأن الشارع جعل له ذلك بنظام خـاص،  -

ومصلحة المحضون في ذلك، ومصلحة الحاضن في أن يشب المحضون على الجادة، ويبتعد عما هو شـائن، 

نه، وتكـون حقًـا وأن يسير في الطريق السوي المستقيم، فالمحضـون حينئـذٍ لا يضـيع حقـه لوجـود مـن يحضـ

للمحضون إذا تيقنت الحضانة بأن لم يوجد من يحضنه سواها؛ لأن القول في هذه الحالـة بـأن الحضـانة حـق 

للحاضن، يؤدي إلـى هـلاك هـذا الطفـل المحضـون، فالمحضـون صـاحب حـق في أن يكـون عنـد أمـه، أو في 

 .-أعلمواالله تعالى -حضانة، النساء عمومًا على الترتيب الذي أورده الفقهاء
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وقد نبهت محكمة النقض إلى أن حق الحضانة إذا نزع ممن لم تكن أهلاً له ثم زال 

 يها. ونص القرار:سبب نزع الحق منها فإنه يمكن أن يعود هذا الحق إل

إسقاط الحضانة ليس له صفة الدوام، فمتى زال السبب الموجب له عاد حق "

 . )١( "ة: إذا زال المانع عاد الممنوعالحاضنة بالحضانة إلى الوجود طبقًا للقاعدة الفقهي

                                                        

 ).١٣/٤٢ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمأمول. جمع: بو إبراهيم الذهبي () ١(
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 وفيه مطلبان : 

  الحضانةأجرة المطلب الأول : 
إذا كانت الحاضنة زوجة لأبي المحضون، أو معتدة له من طـلاق ر جعـي: فإنهـا لا 

تســتحق أجــرًا علــى الحضــانة، وذلــك لأنــه يجــب عليهــا ديانــة القيــام بحضــانة الولــد 

مادامت الزوجية قائمة بينها وبين أبي المحضون، إضافةً إلى أن النفقـة ثابتـة لهـا علـى 

 .)١(الحضانة والنفقةزوجها فلا يجمع بين أجرة 

إلـى )٢(أما إذا كانت معتدة من طلاق بائن وهـي حامـل: فقـد ذهـب جمهـور الفقهـاء 

وجوب النفقة لها ، وعليه فلا يجب لها أجرة الحضانة، لأنه لا يجمع بـين نفقتـين لمـا 

 في أجرة الحضانة من شبه النفقة.

 لك على ثلاثة مذاهب:وإن كانت المطلقة طلاقًا بائنًا، حائلاً: فقد اختلف في ذ

الأول: ذهب الحنابلة في روايـة، والشـافعية، والمالكيـة إلـى أنـه لا يجـب لهـا أجـرة 

                                                        

)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيـرواني :لأحمـد المـالكي ١١/٤٣٣انظر: المغني: لابن قدامة () ١(

 ).١٣/٢١٥عابدين( ) رد المحتار على الدر المختار  شرح تنوير الابصار: لابن ٢/٦٥(

)، فتح القـدير: لكمـال بـن  ٢/٦٥انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :لأحمد المالكي () ٢(

 ).٣/٣٤٠الهمام (
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 .)١( الحضانة

وذهب الحنفية إلى أنه يجب لها السكنى والنفقة، وعليه فلا يجب لهـا أجـرة  الثاني:

 .)٢( الحضانة

حضـانة ولا سـكنى،  وذهب الحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنـه لا نفقـة لهـا الثالث:

 .)٣(وعليه فإنه يجب لها الحضانة

وعلى كلٍ فإن استحقاق الحضانة أجرة، أو عـدم ذلـك، لا يسـقط نفقـة المحضـون 

 ].٢٣٣[البقرة:  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  لقوله تعالى: 

وهذا شامل لما إذا كانت  "هذه الآية:عند تفسير  - رحمه االله-قال الشيخ السعدي

في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها، أي: نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع. 

ودل هذا، على أنها إذا كانت في حباله، لا يجب لها أجرة، غير النفقة والكسوة، وكل 

].فلا يكلف ٢٣٣لبقرة: [الاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاَِّ وُسْعَهَا  بحسب حاله، فلهذا قال: 

 . )٤("الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد

 أما غير أم المحضون فهل تستحق أجرة على الحضانة أو لا؟

                                                        

 ). ٢/٦٤)،المهذب: للشيرازي(٢/٥٣٤)، الشرح الكبير: للدردير(١١/٤٣١انظر: المغني: لابن قدامة( )١(

 ).٣/٣٤٠مام (فتح القدير:لكمال بن اله  )٢(

 ).١١/٤٣١المغني: لابن قدامة( )٣(

 . ١٠٤تيسير الكريم الرحمن ص  )٤(
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اختلف الفقهاء في هذا، وذلك لأن هذه الأجرة قد وجبت لها نظير احتباسها على 

تابعتها له، فالأجرة لازمة مقابل هذه مصالح المحضون وتفرغها للانشغال بشئونه وم

 الأشياء.

وذهب المالكية إلى عدم استحقاقها للأجرة، وذلك لأن الحضانة حق شرع 

للمحضون وعليه فإذا كانت حقًا له فتكون الحاضنة مدينة وملتزمة بأداء هذا الحق، 

 ولا يمكن أن تبرأ ذمتها أو تخلو عهدتها إلا بعد الوفاء به.

أن االله تعالى جعل نفقة المحضون وكلفته على وليه، فإذا حضنته أمه ويناقش هذا ب

وهي زوجة أبيه فهي في كفالة الأب، وإذا تحولت الحضانة عنها وجبت كلفته على 

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ  أبيه أو وليه إذا فقد الأب لقوله تعالى: 

 ].٢٣٣[البقرة:   باِلْمَعْرُوفِ 

لم به والمعروف هو نفقة الحضانة من أجرة وغيره فأوجب الأجرة للأم  والمُسَّ

لا يجب على "الحاضنة المطلقة، فغير الأم من باب أولى لأن القاعدة الشرعية تقول: 

 ."أحد بذل منافع نفسه لتحصيل غيره ما يجب عليه

ن الحاضنة من الأجر وما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الأولى بالقبول، لأن حرما 

قد يدفعها إلى الإهمال فيتعرض المحضون للضياع ، وينتفي بلك الغرض من 



 أحكام الحضانة في ضوء الكتاب والسنة 
 

١١١٥  

 

 

 .)١(الحضانة وهو حفظ المحضون ورعايته

 بين الواقع والتطبيق:

وحقيقة هذا هو المشاهد في الواقع ، ولا سيما  إذا آل الأمر  إلى ولي معوز، مع 

فيعيش المحضون في جوٍ مكدرٍ بالهموم نلمسه في هذه الأيام من غلاء المعيشة، 

والآلام  إن لم  تحقق له رغباته وحاجيته التي لا يستغني عنها، لذلك كان  لابد من 

 تحقيق المصلحة ووضعها في عين الاعتبار.

واتفق جمهور الفقهاء على أن أجرة الحضانة تكون واجبة في مال الصغير إن كان 

 .ن الأجرة تجب على أبيهله مال، أما إذا لم يكن له مال فإ

أجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال  ":-رحمه االله-قال القرطبي

 .)٢( "الذين لا مال لهم

  المطلب الثاني : علاقة الأبوين بالمحضون وقت حضانته
 هل حضانة أحد الأبوين للمحضون تعني انقطاعه عنهما؟

فــلا يعنــي هــذا انقطاعــه عنهمــا، فــالأب  إذا أصــبح الولــد في حضــانة أحــد الأبــوين

وَعَلَـى الْمَوْلُـودِ لَـهُ  مسئول عن نفقته وأجرة رضاعته بنص الكتاب، يقول االله تعالى: 

 ].٢٣٣[البقرة:   رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

                                                        

 .٦٥ -٦٤انظر: الحضانة في الشريعة الإسلامية: لعبد االله حسين الموجان ص ) ١(

 ).٣/١٥٥الجامع لأحكام القرآن () ٢(
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ن و قد أجاز الشرع لكل من الأبوين الحق في أن يرى ابنه أثناء حضانة الآخـر لـه، لأ

هذا يحقق المصلحة الكاملة لكل من الطفل والأبوين، فمن حقهما زيارة ولدهما ولا 

 يمنع أحدهما من ذلك.

وقد جرى العمـل في المحـاكم إذا تقـدم أحـد الأبـوين بطلـب تحديـد زيـارة أن يـتم 

النظــر في الطلــب، وتحديــد الزيــارة بعــد النظــر في المحضــون، وســنه، ووقــت الزيــارة. 

 س فيها تحديد من الشرع وإنما تكون بما جرى به العرف. وهذه الزيارة لي

والواقع أن المحضون إذا كان ذكرًا أو أنثى، وكان تحت حضانة النساء أو الرجـال، 

فإن لكل من الأبوين الحق في زيارة ابنه أو ابنته أثناء حضانة الآخر له، وذلـك تبعًـا لمـا 

لمذاهب حول هـذه المسـألة يـرون أن يقتضيه العقل، ويقبله المنطق، ونجد أن فقهاء ا

لكل من الأب والأم رؤية، وزيارة الطفل المحضون، وليس لأي أحد منهمـا الحـق في 

 المنع منها. 

 :)١( وللزيارة آداب لابد من التحلي بها، منها

ألا تكون الزيارة متكررة في كل يوم؛ بل يلزم أن تكون متباعدة في حدود المعقول،  .١

 .  في حالة الضرورة ولا تكون متكررة إلا

 عدم إطالة المكث مدة تزيد على الحاجة.  .٢

                                                        

 . ٧٨انظر: الحضانة في الشريعة الإسلامية: لعبد االله حسين الموجان ص  ) ١(
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 تجنب الخلوة المحرمة.  .٣

ــة   .٤ ــوله مــن الآداب المتعلق ــرع االله ورس ــا ش ــا بم ــون متحليً ــب أن يك ــر يج إن الزائ

 بدخول بيوت الآخرين؛ من حيث وجوب الاستئذان.

 ويمكن هنا تناول بعض الأمور المتعلقة بالزيارة:

 علق بوقت الزيارة للمحضون:أولاً: فيما يت

إن وقت الزيارة للمحضون يقصد به اليوم أو الساعة التي تحدد الزيارة لهذا الطفـل 

المحضون، وبالنظر حول ما تحدث عنه العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة، نجد 

البعض يطلق في وقت الزيارة دون تحديد بيوم أو ساعة، بينما البعض لم يتحدثوا عـن 

زيارة صراحة، وإنما يمكن الاستنباط لذلك من خلال نصوصهم، أمـا الـبعض وقت ال

 فيذهب إلى تحديد وقت الزيارة بيومين في الأسبوع، أو يوم في الأسبوع.

 ثانيًا: عن مكان زيارة المحضون: 

 وهو هو المقر الذي يقيم فيه الطفل، وهذا يمر على حالات ثلاثة: 

فـإن الطفـل المحضـون  -سـن السـابعة  -التمييز  مرحلة ما قبل سن الحالة الأولى:

يكون عند أمه؛ لأنها هي الأحق بحضانته، فيكـون مكـان زيارتـه هـو محـل إقامـة الأم، 

 وهذا باتفاق العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة.

بعد سن التمييز، فإن الطفل المحضون سواء كان ذكـرًا أو أنثـى، فـإن  الحالة الثانية:

، وبنـاء عليـه، فـإن -لمن قـال بـالتخيير-تلف حيث إنه يخيّر بين والديهمكان إقامته يخ

 مكان الزيارة يختلف تبعًا لهذا التخيير.
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إذا مرض الطفل المحضون، سواء كان ذكـرًا أو أنثـى، فـإن كـان قبـل  الحالة الثالثة:

سن السابعة فيكون مكـان زيارتـه هـو منـزل الأم، لأنهـا الأحـق بـه، وإن كـان بعـد سـن 

ابعة فإن كان عنـد أبيـه فـإن الأحـق في تمريضـه هـي الأم، لأنهـا أقـدر علـى رعايتـه، الس

والصبر عليه في حال المرض، فإن رضي الأب أن يكـون ذلـك في بيتـه، فـلا بـأس، مـع 

تجنب الخلوة، إلا أن يكـون التمـريض في بيـت الأم، ويكـون مقـر زيـارة الأب لولـده؛ 

 لأم أيضًا مع تجنب الخلوة. سواء كان الذكر أو الأنثى ، هو منزل ا

 ثالثًا:  تحديد مدة الزيارة للمحضون:

نظروا إلى أن تحديد مدة الزيارة للطفـل المحضـون أمـر  -رحمهم االله -إن الفقهاء 

مطلوب لابد منه، إذًا لابـد أن تكـون مـدة الزيـارة محـدودة غيـر طويلـة، وذلـك تجنبًـا 

ن الأب والأم صار كل واحـد أجنبيًـا عـن للخلوة، ومواطن الريبة والشك؛ إذ أن كلاً م

الآخر. وممن تحدث عن مدة الزيارة وعدم الإطالة فيها هم الشـافعية والحنابلـة. فـإذا 

 قام أحدهما بزيارة الطفل المحضون، فإنه لا يطيل ولا ينبسط أثناء زيارته

 رابعًا: ضمان المحضون وقت الزيارة:

قوم على حضانته؛ سواء كان القائم عليه إن الطفل المحضون يعد أمانة في يد من ي

الأم أو الأب، أو أي جهة أخرى، لذا فإن الطفل المحضون يستلزم من الحاضن له 

حفظه عما يضره، سواء كان في وقت الزيارة أو في غيرها، لأنه في وقت الزيارة يكون 

لذا نجد عرضة للاعتداء عليه بخطفه، أو ضربه، أو تعليمه أمورًا لا تكون في صالحه، 

قد ألزموا الحاضن بحفظ المحضون، ومتابعته  -رحمهم االله تعالى-أن الفقهاء 
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والقيام على شؤونه كلها، فلو قصّر الحاضن في حفظ المحضون الذي تحت يده 

وقت الزيارة، فإنه يكون بذلك ضامنًا له، وذلك بسبب إهماله وتفريطه، وعدم متابعته 

 له.

 مه وقت الزيارة:خامسًا: تربية المحضون وتعلي

ــدور  ــة الطفــل وتعليمــه لكــي يقــوم بال ــا خصــبًا لتربي ــة تعــد مرتعً ــة الطفول إن مرحل

المطلوب منه في الحياة، لذا قرر الفقهـاء في كتـبهم أن تعلـيم الطفـل المحضـون وقـت 

الزيارة لا بأس به إذا كان في صالح هـذا الطفـل، وأنـه لا يملـك أحـدٌ مـن الأبـوين منـع 

 .)١(وتربيتهالآخر من تعليمه 

                                                        

عبر الشبكة  -أحكام زيارة المحضون ونظمها وتطبيقاتها القضائية( موقع :دار العدالة والقانون العربية انظر: )١(

ـــة ( ـــن قدام ـــة)،المغني لاب ـــاني ()،٤١٩-١١/٤١٨العنكبوتي ـــنائع: للكاس ـــدائع الص ـــذب: ٤/٤٤ب )، المه

خليـل : لمحمـد )، مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر ١٨/٣٤١، المجموع: للنـووي ( )٢/١٧١للشيرازي (

 ).٤/٢١٥المغربي(
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وفي ختام هذا البحث المتواضع أحمده سبحانه وأشكره على ما يسره لي من إنجاز 

 هذا البحث وهداني إليه، هذا وقد خلصت في هذا البحث إلى عدة نتائج منها :

  ســماحة الشــريعة الإســلامية ومــا هــي عليــه مــن نزاهــة وموضــوعية، وأن أحكامهــا

 كان. صالحة للتطبيق في كل زمان وم

  مــن خــلال النظــر في أحكــام الحضــانة في الشــريعة الإســلامية وجــدت أن مــذاهب

الفقهـــاء فـــد اتفقـــت في بعـــض الأحكـــام واختلفـــت في بعضـــها الآخـــر، وأن هـــذه 

 الاختلافات كانت اجتهادية تدور مع الجانب الذي يحقق المصلحة للمحضون.

 هـذا الـذي ينبغـي أن الدقة في الأحكام الشـرعية، وأخـذها لمـا يحقـق المصـلحة ، و

ممـن يقولـون بهـذا ؛  -يغلّب ، وعليه فالملامـة لا تنصـب علـى اجتهـادات الفقهـاء 

وممــن يــرون التعســف ويعــانون مــا هــو عليــه الوضــع الجــاري مــن قضــايا العنــف 

والتعذيب التي يتجرعها الصغار؛ نتيجـة الظلـم والعـدوان الـذي قـد يقـع مـن الأب 

ا ممــن لا يكــون أهــلاً للحضــانة، لــذلك راعــت أحيانًــا، أو زوجــة الأب، أو غيرهمــ

الشريعة الإسلامية هذه الجوانب من جميع الاتجاهات من ناحية الشروط  وغيرها 

 .-ووضعت مصلحة الصغير والعناية به وحفظ حقوقه فوق كل اعتبار

  ،لابد من مراعاة هذه الأحكام وفهمها وتطبيقها التطبيق الأمثل الذي يحقق العدالة

 وق، وعلى النظام القضائي التقيد بذلك في جميع الأحوال والبلدان.ويضمن الحق

  ــالح ــة في مص ــر بعقلاني ــة والنظ ــة والروي ــي بالحكم ــات التحل ــاء والأمه ــى  الآب عل

صغارهم، إذا ما آلت حياتهم إلـى الفشـل فكـان الفـراق هـو الحـل الوحيـد لـذلك ، 

علـى  -ةٍ جديـدة حتـى بعـد الفـراق وذهـاب كـلٍّ في حالـه وتكوينـه لحيـا -فيعملان
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التعاون يـدًا بيـدٍ مـن أجـل الحفـاظ علـى فلـذة أكبادهمـا وحمـايتهم وتـوفير أفضـل 

الأجواء الملائمة لإصلاحهم، والوصول بهم إلى مرافئ الأمان إلـى أن يبلغـوا سـن�ا 

يكونون فيه قادرين على القيام بأمرهم، وألا يسمحا للخلافات التي أدت بهمـا إلـى 

 البها لتُطال الأطفال الأبرياء الذين لا ذنب لهم في ذلك.الفراق أن تتجاوز مخ

وبما أن موضوع الحضـانة موضـوع حيـوي، وهـو ممـا يشـغل المجتمـع في الوضـع 

ــالبون  ــاف ويط ــا للإنص ــاكم طلبً ــى المح ــترددون عل ــن ي ــرون م ــاك الكثي ــراهن، فهن ال

 بالحقوق، فهذه  بعض التوصيات  فيما يتعلق بهذه المسألة :

 جتماعية تنظر في البيئة الأصلح لاحتضان هؤلاء الأطفال، بعيدًا عـن تشكيل لجان ا

التطبيــق الروتينــي المحــض  تكــون مشــاركة للقضــاء في النظــر في قضــايا الحضــانة 

 بأحد الأبوين. -ذكورًا وإناثًا-وإلحاق الأطفال 

  عــدم إعفــاء المولــود لــه مــن الأعبــاء والمســؤوليات المنوطــة بــه، وأن للمحضــون

 لحماية الكاملتين.الرعاية وا

 .معاقبة الحاضن الذي يمتنع عن تمكين صاحب الحق من رؤيته 

  أن يكون هناك لجنة مشرفة تتواصل مع المحضـون علـى فـترات متفاوتـة مـن بـاب

 الاطمئنان على وضعه الاجتماعي والنفسي.

  مراعاة الدقة فيما يتعلق بالزيارة وأحكامهـا بحيـث تتحقـق الراحـة والرضـا لجميـع

 ف.الأطرا

وأن  وأخيرًا أسأل االله أن يوفقنا لما فيه الخير و السداد، وأن يلهمنا الرشد والصواب ،

 يجزل لشيخنا الفاضل  الأجر والثواب...

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .،،،
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حقيـق: علـي محمـد أحكام القـرآن: لأبـي بكـر محمـد بـن عبـد االله ابـن العربـي، ت .١

 م، دار الفكر .١٩٥٧ه /١٣٧٦البجاوي، ط. الأولى، 

أحكام زيارة المحضون ونظمها وتطبيقاتها القضائية ( موقع: دار العدالة والقانون  .٢

 عبر الشبكة العنكبوتية). -العربية

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لأبي  .٣

هــ ١٤١٩ان المـرداوي الدمشـقي الصـالحي ،ط. الأولـى، الحسن علي بن سـليم

 دار إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنان.

دار ١٩٨٢بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع :لعـلاء الـدين الكاسـاني ، ط. الثانيـة،  .٤

 بيروت. -الكتاب العربي 

ابن البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم ، المعـروف بـ .٥

 نجيم المصري ، د.ط،د.ت موقع الإسلام .

بحوث ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمؤمول الفـترة الواقعـة،  .٦

م،،قــام بجمعهــا وتنســيقها: بــو  ٢٠٠٦هـــ، ١٤٢٧لعــدد مــن العلمــاء والبــاحثين، 

 إبراهيم الذهبي.

لعـــي تبـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق : لفخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــي الزي  .٧

 القاهرة.   -هـ، دار الكتب الإسلامي.  ١٣١٣الحنفي،د.ط ، 

دار   ١٩٨٤هــ /  ١٤٠٥تحفة الفقهاء :لعـلاء الـدين  السـمرقندي ، ط.  الأولـى ، .٨
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 بيروت . -الكتب العلمية 

ـعدي،  .٩ تيسير الكريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنّـان، لعبـدالرحمن بـن ناصـر السَّ

م، مؤسسـة  ٢٠٠٠/ھ١٤٢١يحق، ط.الأولى، تحقيق: عبدالرحمن بن معلا  اللو

 بيروت، لبنان.-الرسالة

الجــامع لأحكــام القــرآن: لأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي،  .١٠

ـــة،  ـــدي، ط.الثالث ـــرزاق المه ـــد ال ـــق: عب ـــاب ٢٠٠٠/ھ ١٤٢١تحقي م، دار الكت

 بيروت، لبنان.-العربي

من بـن محمـد بـن قاسـم حاشية الَّروض المربـع شـرح زاد المُسـتنقع: لعبـد الـرح .١١

 هـ، بدون ناشر. ١٤١٦العاصمي النجدي ،ط.السادسة،

حاشية رد المختار على الدر المختار شـرح تنـوير الأبصـار فقـه أبـو حنيفـة: لابـن  .١٢

 بيروت. -م،دار الفكر ٢٠٠٠هـ / ١٤٢١عابدين،

الحضانة في الشريعة الإسـلامية علـى طريقـة السـؤال والجـواب: لعبـد االله حسـين  .١٣

 م،شركة كنوز المعرفة.٢٠٠١،ه١٤٢٢ط.الثانية،الموجان،

ـــار علـــى  .١٤ ـــوير الابصـــار"رد المحت ـــار : شـــرح تن ـــدر المخت ـــدين ، "ال ـــن عاب :لاب

 د.ط،د.ت، موقع الإسلام.

زاد المعاد في هدي خير العباد: لابـن قـيم الجوزيـة ، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط،  .١٥

 . بيروت –لة م، مؤسسة الرسا١٩٩٧ه /١٤١٨عبد القادر الأرنؤوط، ط.الثانية، 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبـد  .١٦
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م، ٢٠٠٠محمـد علـي معـوض-البر النمري القرطبي، تحقيق: سـالم محمـد عطـا

 بيروت. -دار الكتب العلمية

سلسلة الأحاديث الصـحيحة وشـيء مـن فقههـا وفوائـدها: لمحمـد ناصـر الـدين  .١٧

 .الرياض –م، مكتبة المعارف١٩٩٥ه /١٤١٥الألباني، 

سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشـير بـن شـداد بـن  .١٨

جِسْتاني د.ط،د.ت، موقع الإسلام.  عمرو الأزدي السِّ

ــى  .١٩ ــن موس ــي ب ــن عل ــين ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــي بك ــي : لأب ــغير للبيهق ــنن الص الس

 البيهقي،د.ط،د.ت، موقع جامع الحديث.

لكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسـين بـن علـي بـن موسـى البيهقـي، سنن البيهقي ا .٢٠

مكــة  -م،مكتبــة دار البــاز ١٩٩٤هـــ /  ١٤١٤تحقيــق : محمــد عبــد القــادر عطــا،

 المكرمة.

سنن الدارقطني: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، تحقيق : السـيد  .٢١

 بيروت . -دار المعرفة  ١٩٦٦هـ / ، ١٣٨٦عبد االله هاشم يماني المدني،

شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: لمحمد بن إسماعيل الأمير اليمني  .٢٢

 ١٤٠٨الصنعاني، قدم له وخرج أحاديثه:محمد عبد القادر أحمد عطا،ط.الأولى،

 م، دار الكتب العلمية١٩٩٨هـ / 

الشرح الكبير: لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير  .٢٣

 بالدردير،د.ط،د.ت .
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 ٢٠٠٢هـ /  ١٤٢٣أبي داود: لمحمد ناصر الدين الألباني ،ط. الأولى ،  صحيح .٢٤

 .الكويت –م، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 

ـــــاري،  .٢٥ ـــــماعيل البخ ـــــن إس ـــــد ب ـــــد االله محم ـــــي عب ـــــاري: لأب ـــــحيح البخ ص

 ٠الرياض -م، دار السلام١٩٩٧/ھ١٤١٧الأولى٠ط

ط.الأولــى، عمــدة الفقــه: لأبــي محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي ،  .٢٦

 الطائف.-، مكتبة الطرفينھ١٤٠٩

فتـاوى ورســائل سـماحة الشــيخ محمـد بــن إبـراهيم بــن عبـد اللطيــف آل الشــيخ،  .٢٧

 -، مطبعـة الحكـومھ ١٣٩٩تحقيق: محمـد بـن عبـد الـرحمن قاسـم،ط.الأولى، 

 مكة المكرمة.

فتح القدير:لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بـابن الهمـام  .٢٨

 ،د.ت.، د.ط

فــتح القــدير: لكمــال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي المعــروف بــابن  .٢٩

 بيروت. -الهمام، دار المعرفة

الفواكه الدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيـرواني : لأحمـد بـن غنـيم بـن سـالم  .٣٠

 بيروت . -، دار الفكر  ھ ١٤١٥النفراوي المالكي،د.ط،

يـــد القيـــرواني : لأحمـــد النفـــراوي ، الفواكـــه الـــدواني علـــى رســـالة ابـــن أبـــي ز .٣١

 تحقيق:رضا فرحات، د.ط، د.ت مكتبة الثقافة الدينية.

 القوانين الفقهية:محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، د.ط،د.ت. .٣٢
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 كشاف القناع عن متن الإقناع :لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ،د.ط،د.ت؟ .٣٣

س بـن إدريـس البهـوتي ، تحقيـق : كشاف القناع عن متن الإقناع : لمنصور بن يون .٣٤

 بيروت .  -،دار الفكر  ھ ١٤٠٢هلال مصيلحي مصطفى هلال د.ط،

لسان العرب:لمحمد بن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المصـري،ط.الأولى،د.ت.  .٣٥

 .بيروت –دار صادر 

المجمــوع شــرح المهــذب:لأبي زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي ،  .٣٦

 النبوي الشريف. ،د.ط،د.ت، موقع مكتبة المسجد

مجموع الفتاوى:لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،  .٣٧

 م،دار الوفاء. ٢٠٠٥هـ /  ١٤٢٦تحقيق:أنور الباز ، عامر الجزار، ط. الثالثة ، 

المحُلّى شرح المُجلّى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الظـاهري،  .٣٨

م، دار إحيـاء الـتراث ١٩٩٧ه/١٤١٨ط. الأولـى، تحقيق: أحمـد محمـد شـاكر، 

 بيروت، لبنان. -العربي، مؤسسة التاريخ العربي 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، شـعيب  .٣٩

 بيروت. -م، مؤسسة الرسالة١٩٩٧ه/١٤١٧الأرنؤوط، وآخرون، ط.الأولى، 

بد االله الحمـوي ، د.ط، د.ت،دار الفكـر معجم البلدان: لأبي عبد االله ياقوت بن ع .٤٠

 .بيروت –

المغني: لأبي محمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الحنبلـي، تحقيـق:  .٤١

هـ/  ١٤١٧عبداالله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، ط. الثالثة ـ 
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 الرياض. -م،دار عالم الكتب١٩٩٧

نهــاج :لمحمـد الخطيــب الشــربيني ، مغنـي المحتــاج إلـى معرفــة معــاني الفـاظ الم .٤٢

 .بيروت –د.ط،د.ت، دار الفكر 

مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، راجعه وعلق عليه: أنـس  .٤٣

 القاهرة. -م،دار الحديث٢٠٠٨هـ /  ١٤٢٩محمد الشامي،

هــ  ١٤١٨الملخص الفقهي : لصالح بن فوزان بن عبد االله آل فوزان، ط.السابعة، .٤٤

 ،دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية.م١٩٩٧/ 

ــن يوســف  .٤٥ ــراهيم بــن علــي ب ــي إســحاق إب المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي: لأب

 الشيرازي ،د.ط،د،ت، بيروت.

مواهب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل : لأبـي عبـد االله  محمـد بـن عبـد الـرحمن  .٤٦

 بيروت . -،  دار الفكر  ١٣٩٨المغربي ،ط . الثانية ،

طار مـن أحاديـث سـيّد الأخيـار شـرح منتقـى الأخبـار: لمحمـد بـن علـي نيل الأو .٤٧

 -م،دار الخيـر١٩٩٦هــ /  ١٤١٦الشوكاني، تقـديم: وهبـة الزحيلـي، ط.الأولـى،

 دمشق.
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